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بسم الله الرّحمان الرحیم

مَا نَحْنُ  وَإذَا قِیلَ لھَُم لاَ تُفْسِدُواْ فيِ الأرْضِ قَالوٌاْ إنَّ

ھُمْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لَكِنْ لاَ أمُصْلحُِونَ  لا إنَِّ

"یَشْعُرُونَ 

.صدق الله العظیم

).12-11(البقرة



شكر و عرفان

الشكر على ما نتوجھ إلى المولى جلّ شأنھ بالحمد و

أولانا من توفیق و سداد و یسر، فبنعمتھ عزّ و جلّ تتم 

.الصالحات

ي سعاد"نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة 

التي منحتنا من وقتھا الثمین إرشادات و "فتیحة

ملاحظات ساعدتنا على نجاح ھذا العمل فلیجازیھا الله 

.خیرًا عنا خیر جزاء

إلى الأساتذة الذین سننال منھم شرف المناقشة لبحثنا كل 

الشكر و التقدیر لھم

"موري سفیان"كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ

لشكر والتقدیر لك أستاذ الذي كان عونًا لنا ، كل ا

.و أخیرًا لكل من شاركنا ھذا البحث الشكر الجزیل لكم



إھداء

منبع قوتي و سندي أمي و أبي إلى 

أھدي لكما نجاحي المتواضع  حبنا و عرفانا 

".ربي یحفظكما "و تقدیرًا و احترامًا 

الذي كان دعمي "العید "إلى زوجي العزیز

و سندي في مشواري الدراسي كل الشكر و التقدیر لك

"ریمة  "إلى أختي العزیزة

"وداد "و زوجتھ "بلال "إلى أخي العزیز 

"عبد الوھاب "و زوجھا "دادو "إلى أختي العزیزة

"مریم"و الحلوة "إسماعیل"و أولادھما  الصغیر 

.كل الشكر لكم على الدعم و المساندة

التي لم تبخل "ارة س"  عمي لابنةشكر خاص 

"وسیلة"و إلى زمیلتي علي بالمساعدة الطیبة كل الشكر لك

و إلى كل الزملاء و الأصدقاء و إلى كل من تمنى لي 

.الشكر الجزیل لكمالنجاح من قلبھ

*زینة *



إھداء 

أطال الله الوالدین الكریمینأھدي ثمرة جھدي المتواضع إلى 

.في عمرھما 

و إلى أولادھا "خدیجة "إلى أختي الوحیدة و قرة عیني 

حفظھم الله"مریم"و الكتكوتة "صدیق و یاسین"

إلى إخوتي الأعزاء منبع قوتي و شجاعتي 

"مصطفى و إبراھیم"

"زینة"رفیقتي و زمیلتي في الماستیر إلى 

إلى كل زملائي في الدراسة ، تیزیري ، نظیرة 

نجیة، لیندة ، لیلى ، سلیمة ، دلیلة

إلى الأساتذة الكرام احتراما و امتنانا 

إلى  كل من علمني حرفا و أنار لي الطریق نحو الھدف 

المنشود و إلى كل من أحبني أھدي ثمرة 

.ھذا الجھد

*وسیلة*
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سلبیة تنعكس أثاریعتبر الفساد ظاھرة خطیرة تھدّد أمن المجتمع و استقراره ممّا ینتج عنھ 

حیث أصبح ھذا الوباء یلحق بكل .)1(القانونعلى القیم الأخلاقیة و العدل و المساواة و سیادة 

المجتمعات بدون استثناء سواءً كانت الدولة متقدّمة أو نامیة ، و ذلك بمعدلات مختلفة من مجتمع 

، فھو یشكل عائق الاقتصاديو السیاسي و الاجتماعيیھدّد كیانھ و استقراره ،)2(أخرإلى 

.)3(رئیسي أمام الإصلاح  و التنمیة المستدامة

و ازدیاد الآفةعمیقة و معقدّة ، و نظرًا لتعدّد صور و أنماط ھذه آفةالفساد لكونو نظرًا 

ت، لم تعد ظاھرة الفساد مقتصرة على الصعید المحلي فقط بل أصبح)4(جسامتھا و خطورتھا

للحدود الوطنیة خاصة في ظل ما یشھده عالمنا المعاصر من تقدّم علمي باختراقھظاھرة عالمیة 

الاھتمامي ھائل ، نتج عنھ تطور وسائل و أسالیب ارتكاب جرائم الفساد ، لذلك أصبح و تكنولوج

.)5(ردعھاظاھرة وھذه الدولي و وطني لمكافحة 

فقد برزت مختلف الأخیرة،و لمّا كان الفساد ظاھرة متفشیة بصورة كبیرة في السنوات 

و التي صادقت ،)6(اتفاقیاتو ذلك بعقد عدّة ،جسامتھاالجھود الدولیة الرامیة للتخفیف من حدّة 

و أبرزھا اتفاقیة الأمم ،)7(الخطیرةالإجرامیة التخفیف من أثارھاعلیھا الجزائر رغبة منھا 

بموجب المرسوم الرئاسي 2004المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت علیھا الجزائر منذ سنة 

الفساد المعتمدةقیة الإتحاد الإفریقي لمنع ، إضافة إلى مصادقتھا على اتفا)8(04/128رقم 

.9ص ،2007الریاض،للنشر،مكتبة الملك فھد الوطنیة المنظمة،الفساد و الجریمة الأمین،البشري محمد )1(
بمكافحة دورالوثائق العالمیة و الوطنیة المعینة مظاھره،أسبابھ،ماھیتھ،الإداري،الفساد مطر،عصام عبد الفتاح )2(

ص ،2011الإسكندریة،الجدیدة،دار الجامعة الفساد،الھیئات و المؤسسات الحكومیة و غیر الحكومیة في مواجھة 
183.

.7، ص 2009، الجزائر ، ANEPبودھان موسى ، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ، منشورات )3(
، أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و "الجزائرمظاھر و أسباب الفساد و سبل علاجھ في"صدوق عمر ، )4(

.1، ص 2009مارس 11و 10، یومي -تیزي وزو-تبییض الأموال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري
.335ص سابق،مرجع الإداري،الفساد مطر،عصام عبد الفتاح )5(
الآلیات، أعمال الملتقي الوطني حول "الفساد  لمكافحةالجھود الأوروبیة "میھوب یزید ، بوجلال صلاح الدین ، )6(

دیسمبر 03و 02یومي  - قلةرو–، جامعة قاصدي مرباح الاقتصادیةكلیة الحقوق و العلوم ، القانونیة لمكافحة الفساد 
.1، ص 2008

، أعمال الملتقي الوطني حول "الآثار الاقتصادیة و غیر الاقتصادیة لجریمة تبییض الأموال "بن تفات عبد الحق ،)7(
، 2009مارس 11و 10یومي -تیزي وزو–مكافحة الفساد و تبییض الأموال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري 

.2ص 
2003أكتوبر 31الفساد ، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم  لمكافحةاتفاقیة الأمم المتحدة )8(

25، صادر في 26ر عدد .، ج2004أفریل 19، مؤرخ في 04/128ھا بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم مصادق علی
.2004أفریل
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.)9(06/137بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003بما باتو سنة 

الناتجة عن المصادقة على ھذه الاتفاقیات و المفروضة على كل دولة للالتزاماتو نظرًا 

و ھوبعدما أصبحت الجزائر عرضة للفساد بشتى أشكالھ و أنواعالجزائر،صادقت علیھا بما فیھا 

منھا إذْ أضحت البیروقراطیة الاجتماعیةو حتى الاقتصادیةعلى مستویات مختلفة الإداریة ، 

و طغت المصالح الذاتیة على الحیاة الاقتصادیة و السیاسیة و برزت تغلب الخدمات الإداریة 

معالم الفساد بالشكل الواضح فانتشر النھب و عدم الشفافیة  و غابت النزاھة في أداء الشؤون 

العمومیة، لذا ظھرت الحاجة الملحة لضرورة إعادة النظر في السیاسة المنتھجة لمكافحة الفساد و 

تیجیات جدیدة وقائیة و ردعیة و عقابیة باعتماد أسالیب ووسائل حدیثة محاولة انتھاج استرا

مدعمة بإمكانیات ألحت علیھا الأوضاع المعاشة من جھة و ضرورة مسایرة المجتمع الدولي 

قام المشرّع بوضع قانون خاص بمكافحة الفساد و بتقنیاتھ المستحدثة من جھة أخرى ، و علیھ 

ى إلى وضع تدابیر وقائیة المشرّع سعفضلا عن أنّ ، )10(06/01م الوقایة منھ و ھو القانون رق

سواءً في القطاع العام أو الخاص ، و كذا تفعیل السیاسة العقابیة و أجھزة الرقابة و ذلك لتدعیم 

و الاستقرار في الرامیة إلى تحقیق التقدم و تھیئة البیئة التحتیة و انجاز المشاریعالاقتصاديالنمو 

.المیادینمختلف 

و لمّا أصبحت مسألة مكافحة الفساد من أھم الأولویات في الوقت الحاضر ، فإن المشرّع  لم یغفل 

یشارك فیھا المجتمع و مختلف المؤسسات و الھیئات و كذا وسائل الإعلام  إستراتیجیةوضع عن

.)11(للفتك بھاو ذلك لتقویة الجھود بصورة جماعیة لیصبح ھذا التحالف أقوى من ظاھرة الفساد 

الضوء على الاستراتیجیات إلقاءن الھدف من دراستنا لھذا الموضوع ھو محاولة لذلك فإ

المتبعة لمكافحة الفساد ، و ذلك من خلال محاولة المشرّع الجزائري الحد من ھذه الظاھرة 

الجھود مختلف بالاستناد إلى، الوقایة من الفساد ومكافحتھالخطیرة لاسیما بعد صدور قانون 

القانونیة أو المؤسساتیة الآلیاتمختلف الوسائل و محاولة تقییم الدولیة الرامیة لقمع الفساد وكذا 

.الأخرى الرامیة لمحاربة ظاھرة الفساد أو حتى محاولة التقلیل منھا

و لمّا تعذر علینا معرفة كل ھذا استلزم الأمر طرح إشكالیة تكون بدایة انطلاق بحثنا 

:متواضعال

  ؟ما مدى فعّالیتھا الداخلیة لمكافحة الفساد في الجزائر و الآلیاتفیما تتمثل ف  

مرسوم ب، مصادق علیھا 2003جویلیة سنة 11اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحتھ المعتمدة بماباتو في )9(

.2006أفریل 16صادر في 24ر عدد .، ج 2006سنة  أفریل10مؤرخ في ، 06/137رئاسي رقم 
8، صادر في 14ر عدد .جمكافحتھ،یتعلق بالوقایة من الفساد و ،2006فبرایر 20مؤرخ في 06/01قانون رقم )10(

، معدل 2010دیسمبر 1، صادر في 50ر عدد .أوت ، ج26، مؤرخ في 10/05، متمم بالأمر رقم 2006مارس 

.2011أوت 10، صادر في 44ر عدد .، ح2011أوت 2، مؤرخ في 11/15و متمم بالقانون رقم 
ي التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق  بوسري مونیرة ، شیباني مسیكة ،ألیات مكافحة الفساد ف)11(

.2، ص 2014-بجایة–تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة 
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ھج التحلیلي و ذلك من أجل تحلیل نعلى الماعتمدناللإجابة عن الإشكالیة المطروحة 

الرامیة لمكافحة الفساد بدقّة و بصورة معمّقة ، و في بعض المقامات اعتمدنا على الآلیاتمختلف 

و ذلك لتبیان مدى فعّالیة و نجاعة ھذه الوسائل ، و من أجل ذلك تمّ تقسیم الدراسة التقییميالمنھج 

ساد لتبیان الأسالیب القانونیة لمكافحة الف)الفصل الأول(خصصنا الشطر الأولإلى فصلین ، حیث 

أتممنا الدراسة بجزء ثانيعلاج لھذا المرض الخطیر ، في حین یجادلإمحاولة كفي الجزائر 

.استحدثت لتأدیة الغرض و تحقیق الغایةللحدیث عن الآلیات المؤسساتیة التي)الفصل الثاني(



الفصل الأول

الأسالیب القانونیة لمكافحة الفساد

في الجزائر
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أضحى جلیًا للفساد من أثار وخیمة في مجالات و قطاعات مختلفة كانت السبب في بعد أن

إعاقة التنمیة و بعد أن أصبحت إرادة الدولة الجزائریة واضحة في محاولتھا إعادة صیاغات 

و لمّا رأت الجزائر الخطر الحقیقي  المحدق بھا استراتجیات جدیدة للوقایة من الفساد و مكافحتھ ، 

قصور بعدما تبین )13(06/01و ھو القانون رقم )12(قانونا خاص لمكافحة الفسادلذا صاغت

القوانین العقابیة في تحكمھا في وظیفتھا لظاھرة الفساد إذْ تمّ إعادة تنظیم الجریمة و العقوبة و ھذا 

حثالمب(قریبة من تلك التي جاءت في الاتفاقیات الدولیة )14(باستحداث أسالیب و تدابیر جدیدة

، ھذا بالإضافة إلى نصوص أخرى متفرقة في مجالات مختلفة على مستویات متباینة سواءً )الأول

الاتفاقیة ، التشریعیة ، أو التنظیمیة غرضھا محاولة البحث عن سبل التقلیل من حدّة ظاھرة الفساد 

، و كلھا تندرج ضمن الأسالیب أو الآلیات القانونیة المنتھجة من الدولة )المبحث الثاني(

الجزائریة قصد وضع منظومة قانونیة ترسم و تجسد استراتیجیات وطنیة موحدة للوقایة من 

.الفساد و مكافحتھ

أعمال الملتقى ،"تحدید مفھوم جرائم الفساد في القانون الجزائري و مقارنتھا بالاتفاقیات الدولیة "حملیل صالح ،)12(
یومي -ورقلة-، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح"الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد 

.1، ص 2008دیسمبر 02-03
.سابق، مرجع 06/01قانون رقم )13(
أعمال الملتقي الوطني حول الآلیات ،"مكافحة الفساد في القانون الجزائري و أسالیب معالجتھ"مزوالي محمد ،)14(

2008دیسمبر 03-02یومي-ورقلة-، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح"القانونیة لمكافحة الفساد 
.1،4ص ص 
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المبحث الأول

القانون الخاص بمكافحة الفساد و تنظیمھ للجریمة و العقوبة

المزریة التي عاشتھا الجزائر في الآونة الأخیرة  و التي أدت إلى عدم إنّ الأوضاع 

بسن قانون یسارعالمشرع الجزائري لتاستقرارھا و تفشي ظاھرة الفساد بصورة كبیرة ، جع

القانونیة الأنظمةیكون ھذا القانون متكیفا و متطابقا مع كافة  حتىمستقل و شامل لمكافحة الفساد 

،كما عمل المشرع )المطلب الأول()15(الأخرى في ھذا المجالدول العالمالإقلیمیة و مواكبة 

إعادة تنظیم وكذا،)المطلب الثاني(ھذا القانونفي و العقوبة الجزائري على إعادة تنظیم الجریمة 

كأسالیب قانونیة جدیدة الھدف منھا التقلیل من أثار الفساد ،)المطلب الثالث(إجراءات المتابعة 

.الوخیمة

المطلب الأول

صیاغة قانون خاص بمكافحة الفساد

لقد تفاقمت آفة الفساد في خطورتھا و آثارھا السلبیة على الحیاة العامة الاجتماعیة و 

إلى ظاھرة خطیرة تزداد خطورتھا سنة ھذه الآفةالمجتمع، فتحولتالاقتصادیة و السیاسیة في 

)16(السابقةالقانونیةلوسائل و الآلیات باھا و مكافحتھامن  بعد سنة خصوصا بعد صعوبة الوقایة

، )الفرع الأول(مما یعني أنّ صیاغة قانون خاص بمكافحة الفساد یعود لعدّة أسباب و دوافع 

).الفرع الثاني(إضافة إلى أنّ الفساد لم یعد لھ وجھ أو شكل واحد إنّما أصبح على أشكال و أنواع 

الفرع الأول

دوافع صیاغة قانون خاص بمكافحة الفساد

الفساد من تأثیرات سلبیة في جمیع یسببھالأخیرة عمّا الآونةلقد كثر الحدیث في 
بھ بعدما بدأت أثاره السلبیة تھدد استقرار و أمن المجتمع و كذا تھدّد الاھتمامالمجالات ، و تزاید 

بسن قانون خاص بمكافحة الفساد مستقل عن الآفةك حاولت الجزائر التصدي لھذه التنمیة ، لذل
،خطورة )17(أھم ھذه الدوافعلعلقانون العقوبات نظرًا لوجود مبررات تستدعي ذلك ، و 

المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة و كذا،)ثانیا(صور قانون العقوبات الجزائري،ق)أولا(الفساد
  ).ثالثا(لمكافحة الفساد و اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد

البرلماني للوقایة من الفساد في الجزائر مع أحكام الاتفاقیة الدولیة للوقایة من الفساد مدى مطابقة النظام "بوجطو عمر،)15(

.52، ص 2008، مجلس الأمة الجزائري مارس 19، عدد مجلة الفكر البرلماني، "و مكافحتھ
، جامعة 05عدد ،مجلة الاجتھاد القضائي،"مبررات استقلالیة قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ"حاحة عبد العالي ،)16(

.82، ص 2009-بسكرة–محمد خیضر 
، مجلس الأمة 15، عدد لة الفكر البرلمانيمج،"قراءة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ "جباري عبد الحمید ، )17(

.221، ص 2007الجزائري ، فیفري ، 
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خطورة الفساد:أولا

و السیاسیة الاجتماعیةو الاقتصادیةیعتبر الفساد أكبر عائق یؤدي إلى تردي الأوضاع 
سلبیة وخیمة تؤثر على مختلف ھذه النواحي  ففي أثار، حیث ینتج عن الفساد )18(و الإداریة

و تھریب الأموال خارج الاستثمارإلى انتشار الرشوة و ضعف الفساد المجال الاقتصادي یؤدي
ضیاع أموال الدولة بدلا من استخدامھا و كذاالبلد  وما یتبعھ من قلة فرص العمل و زیادة البطالة 

ھدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصیة بالمشاریع إضافة إلى في مشاریع تخدم المواطنین
التنمویة العامة كما یؤدي الفساد إلى غیاب العدالة في توزیع الدخل و الثروة و ذلك بسبب 

.)19(استغلال أصحاب النفوذ لمواقعھم العلیا في المجتمع

إلى تبدید الطاقات الكامنة و أما الآثار السلبیة للفساد من الناحیة الاجتماعیة فإنھ یؤدي 
فقدان المواطنین الثقة بالدولة و و كذا اللجوء إلى الطرق الملتویة و الفساد للحصول على الأموال

غیاب العدالة و دخول الیأس في نفوس بالإضافة إلى مصداقیتھا نتیجة وقوعھ ضحیة للفساد 
لشخصیة على المصالح و تغلیب المصالح اانتشار الفساد الخُلقٌي و النفاق الاجتماعي والمواطنین 

.)20(غیر المشروع و اتساع دائرة الفقرانتشار الثراءالعامة و كذا 

أما فیما یخص الناحیة السیاسیة فإن الفساد یؤدي إلى زیادة الصراعات و الخلافات في 

كما أنّ ارتفاع ،أجھزة الدولة  في سبیل تحقیق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة 

حجم التّھرب الضریبي یؤدي إلى زیادة عجز المیزانیة العامة للدولة ، و ضعف مستوى الإنفاق

العام على السلع و الخدمات ، كما یضعف المشاركة السیاسیة لغیاب الثقة بالمؤسسة العامة و 

.)21(أجھزة الرقابة و المساءلة

أمّا من الناحیة الإداریة ینتج عن الفساد آثار متعددة و ذلك من خلال استخدام وقت العمل 

شخصیة و كذا بیع و شراء في أعمال خاصة و توظیف المعلومات الخاصة بالوظیفة لأغراض 

المناصب من المسئولین ، كما یؤدي الفساد إلى انتشار البطالة الذي ینتج عنھ ھدم و خراب 

.)22(المجتمع

ككل و النتائج السلبیة تشكل خطورة على المجتمع و على استقرار الدولة الآثارفكل ھذه 

قانون خاص قصد التقلیل من فأضحت ھذه دوافع دفعت بالدولة الجزائریة إلى ضرورة صیاغة 

.ھذه الخطورة باللجوء إلى أسالیب حدیثة لمكافحة الجریمة بمختلف أنواعھا

.83مرجع سابق ، ص "مبررات استقلالیة قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ"حاحة عبد العالي ،)18(
عیسى سلیمة ، مجلس المحاسبة ، كآلیة لمكافحة الفساد في الجزائر ، مذكرة لنیل شھادة الماستر  أیت ماتن دلیلة ، أیت)19(

.32ص 2014-بجایة-تخصص قانون الجماعات المحلیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة
.41المرجع نفسھ ، ص  )20(
.40، ص المرجع نفسھ)21(
.34، مرجع سابق ، ص ، بوسري مونیرة ، شیباني مسیكة)22(
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قصور قانون العقوبات الجزائري:نیاثا

إن أھم الأسباب الدافعة إلى صیاغة قانون خاص بمكافحة الفساد وجود قصور كبیر في 

قانون العقوبات سواءً من الناحیة الجزائیة أو الإجرائیة ، حیث أن قانون العقوبات لم یتم إدراج 

استحداثھا في القانون الخاص بمكافحة الفساد إضافة إلى عدّة أسباب فیھ بعض الجرائم لذلك تم 

:أخرى منھا

صعوبة ملاحقة التطور الحاصل في مختلف المجالات على المستوى الدولي لاسیما في المجال -

.الاقتصادي ، و ھذا ما أدى إلى ظھور نوع جدید من الجرائم

نظام اللیبرالي و ھذا ما یستدعي ضرورة إعادة انتقال الجزائر من النظام الاشتراكي إلى ال-

النظر في قانون العقوبات، لذلك قامت الجزائر باستحداث لجان لإصلاح المنظومة العقابیة سواءً 

حیث ، 1696في القطاع العام أو الخاص، و ھذا ما حدث اثر التعدیلات التي تمت على دستور 

انون المصرفي ، القانون المدني ، قانون الإجراءات مسّت مختلف القوانین كالقانون التجاري ، الق

.الجزائیة و قانون العقوبات

التطور التكنولوجي المعلوماتي بشقیھ الایجابي و السلبي و استعمال الوسائل التكنولوجیة الحدیثة -

.)23(التي وسّعت من نطاق الجریمة

لمنع الفسادالإفریقيعلى اتفاقیة الأمم المتحدة و الاتحادالمصادقة:ثالثا

على أن ’"و التي تنص،)24(المعدل و المتمم1996من دستور132وفقا لنص المادة

المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور 

، نلاحظ  من خلال نص المادة أن الاتفاقیة الدولیة تسمو على القانون "تسمو على القانون

لداخلي ، و ھذا الأمر جعل الاجتھاد القضائي الجدید یلجأ إلى تطبیق الاتفاقیات أمام القاضي ا

.الوطني في عدّة مناسبات

و لتفادي الخلط بین القواعد القانونیة الداخلیة و الاتفاقیة قامت التشریعات الحدیثة بإدماج 

القواعد الاتفاقیة داخل المنظومة التشریعیة الداخلیة و ھو ما یعرف بإدماج أحكام قانون اتفاقي في 

الإدماج و منھ صدر القانون الداخلي،لذلك فإن الجزائر كغیرھا من الدول الأخرى قامت بھذا 

.)25(06/01قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ بمقتضى القانون رقم

.86مرجع سابق ، ص "مبررات استقلالیة قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ"حاحة عبد العالي، )23(
ئاسي مرسوم ، المنشور بموجب 28/11/1996من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل132المادة)24(

، معدل و متمم بقانون رقم 1996دیسمبر 8، صادر بتاریخ 76ر عدد .، ج1996دیسمبر7مؤرخ في 438-96رقم

، 19-08، و بقانون رقم 2002افریل 14صادر بتاریخ 25ر عدد .، ج2002افریل 10مؤرخ في 02-03

.2008نوفمبر 16صادر بتاریخ 63، ج ،ر عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 
.سابق، مرجع06/01قانون رقم)25(
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و یمكن تلخیص المبادئ العامة التي وضعتھا المساعي الدولیة في الإطار العام لمكافحة 

:الفساد في

.المفھوم الدقیق لجرائم الفسادوضع أعراف دولیة مقبولة لتحدید-

.تجریم الأفعال المتفق علیھا أنھا تشكل جرائم الفساد-

.وضع نظام دولي منسجم لمكافحة الفساد و تبییض العائدات الإجرامیة-

.دعم استقلالیة القضاء و تكوینھ المتخصص و تقویة معارفھ لمكافحة الفساد-

.المصرفیة و البنوك للوقایة من الفساد و مكافحتھوضع نظام منسجم على مستوى المؤسسات -

.تشجیع قیام الحكومة بعملیة تقییم ذاتي فیما یتعلق بالفساد الداخلي في نطاق حدودھا-

الاعتراف بأن الفساد یشكل عائق أمام التنمیة و أنّ لھ مضاعفات خطیرة على المستوى الداخلي -

.و المحلي لایمكن تداركھا

.)26(لدولي و تبادل الخبرات الفنیة في مجال مكافحة الفساد و الوقایة منھزیادة التعاون ا-

.مكافحة الفساد دون الإضرار بحقوق الإنسان الأساسیة المنصوص علیھا في المواثیق الدولیة-

فالھدف من التوقیع على مثل ھذه الاتفاقیات یساعد على إعطاء الصفة الرسمیة على 

حافزا ن االالتزام الحكومي بتنفیذ مبادئ مكافحة الفساد و فعلا المصادقة على ھذه الاتفاقیات ك

.على وضع قانون متخصص لمكافحة الفساد في الجزائرساعد

نلاحظ من خلال كل ھذا أن المشرّع قد وفّق عندما قام بوضع قانون خاص بمكافحة 

الفساد لأنّ تعدیل قانون العقوبات لوحده غیر كاف لعدم قدرتھ على استیعاب الكم الھائل من 

.)27(یومنا ھذاإلىالتعدیلات التي أدخلھا المشرّع منذ عدّة سنوات 

الفرع الثاني

)أشكالھ(تفشي ظاھرة الفساد

لقد تزایدت ظاھرة الفساد في كل الأجھزة الإداریة و السیاسیة و الاقتصادیة  منھا المحاباة 
واضحا تفشي ھذه ،و قد بدى)28(الخ...المحسوبیة ، الغش ، استغلال النفوذ ، الاختلاس ، الرشوة

.الظاھرة في عدّة مجالات نتج عنھا بروز الفساد بمختلف أنواعھ

.87مرجع سابق ، ص "مبررات استقلالیة قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ"حاحة عبد العالي ،)26(
.90المرجع نفسھ ، ص )27(
أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد و ،"مظاھر و أسباب الفساد و سبل علاجھ في الجزائر"، ق عمرصدو)28(

.4، ص 2009مارس 11و10یومي -تیزي وزو-،كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري"تبییض الأموال
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الفساد الإداري:لاأو

یقصد بالفساد الإداري استعمال السلطة الحكومیة لأغراض و منافع خاصة، و ذلك 

.شریعات و اللوائح للعمل الحكوميبمكافحة القوانین و القواعد و الت

و ذلك عن طریق استغلال لى أنھ إتباع سلوك مخالف للقانون،كما یمكن تعریفھ ع

الموظف العمومي لصلاحیتھ و موقعھ بقیامھ بأعمال البیروقراطیة و ھو ینشأ عن سوء التخطیط 

لضعف الرقابة و رًا وذلك نظً ،)29(و تغلیب المصالح  الفردیة على حساب المصالح العامة

و لقد كان للفساد الإداري نصیب وافر من الدراسات العالمیة و ذلك لما تمتلكھ الدولة الضوابط،

.)30(من موارد كبیرة و سلطات واسعة یجعل الفساد مشكلة تتماشى دائمًا مع وضعیتھا

الفساد المالي:ثانیا

حكام المالیة التي تنظم سیر یتمثل في مختلف الانحرافات المالیة و مختلف القواعد و الأ

.)31(العمل المالي في الدولة بما في ذلك مخالفة التعلیمات الخاصة بأجھزة الرّقابة المالیة

ویتعلق ھذا النوع من الفساد بفساد المؤسسات المالیة مثل المصاریف و بورصات الأوراق 

ھذه الأخیرة من طرف الفرد من المالیة و كذلك شركات الاستثمار و التأمین عن طریق استغلال 

و .)32(خلال وظائفھم لتحقیق أرباح و مكاسب غیر قانونیة لصالحھم أو لصالح أطراف خارجیة

.)33(الخ...تكمن مظاھر الفساد المالي في الرشوة، الاختلاس، التھریب الضریبي، المحاباة

الفساد السیاسي:ثالثا

استغلال المواقع السیاسیة العلیا لتحقیق مختلف المنافع الخاصة و ذلك یتم عن یقصد بھ

اندماج سلطات الدولة .و من مظاھر ھذا الفساد، طریق احتكار سلطات الحكم لصالح فئة معینة

تزویر الانتخابات، سیطرة التجمعات على مصالح العملیة السیاسیة، إقصاء المواطنین عن 

العملیات السیاسیة، تقیید ممارسة النشاطات السیاسیة لصالح تنظیم سیاسي محدود المشاركة في 

.)34(نتیجة اختلال منظومة السلطة و المساءلة السیاسیة

.47البشري محمد الأمین، مرجع سابق، ص )29(
، 2006یة للعلوم، بیروت، أحمد صقر عاشور، مكافحة الفساد في الدول العربیة، إشكالیة البحث و القیاس، الدار العرب)30(

.62ص 
، ص 2011عبد الرحمان محمد العیسیوي ، سیكولوجیة الفساد و الأخلاق و الشفافیة ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، )31(

143.
.38أحمد صقر عاشور، مرجع سابق، ص )32(
.145عبد الرحمان محمد العیسیوي ، مرجع سابق ، ص )33(
.40سابق، ص أحمد صقر عاشور، مرجع )34(
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الفساد الاقتصادي:رابعًا

یقصد بھ قیام كبار الموظفین باختلاس الأموال و الموارد العامة للدولة و ھیئاتھا و 

مؤسساتھا، و ھو الحصول على منافع مادیة و أرباح عن طریق أعمال منافیة للقیم و الأخلاق و 

.)35(فتعال أزمات في الأسواقالقانون كالغش التجاري و التلاعب في الأسعار من خلال ا

الآفةفتوسع دائرة الفساد بھذا الحجم جعل الدولة تدقّ ناقوس الخطر و ضرورة الاعتراف بتفشي 

.وبالتالي وضع أسالیب حدیثة في قانون جدید خاص بمكافحة الفساد

المطلب الثاني

06/01في قانون رقمو العقوبة إعادة تنظیم الجریمة 

إن الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات لم تصبح كافیة لمواجھة و تجریم أفعال 

إلى فبالإضافة جرائم المنظمة العابرة للحدود ،الفساد لاسیما في ظلّ اكتشاف تصاعد خطیر في ال

فقد تدخل المشرع الجزائري و قام ،)الفرع الأول(تلك الأفعال المجرّمة في قانون العقوبات 

كما قام بإلغاء أغلب الجرائم في ھذا ،باستحداث جرائم لم یسبق النّص علیھا في قانون العقوبات

الفرع(ریمةالقانون و استبدالھا أو نقلھا إلى القانون الجدید مع مراعاة الطبیعة الخاصة لكل ج

.)36()الثاني

الفرع الأول

الكلاسیكیةالجرائم 

،و بعد )37(134و 119إن جرائم الفساد كانت موزعة في قانون العقوبات بین المواد 
صدور قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ نلاحظ أن المشرع الجزائري أحدث جملة من 

منھ إلغاء مواد قانون 71التعدیلات إذ تم بموجب قانون الوقایة من الفساد و بالتحدید في المادة 
نون الوقایة من العقوبات ،و تم إحالة المواد الملغاة بالمواد التي تقابلھا في القانون الجدید و ھو قا

، و سنقوم )38(06/01من القانون 72جاءت بھ المادة ماوھذا )35إلى25المواد من(الفساد 
.لا الحصربدراسة بعض الجرائم على سبیل المثال

جریمة الرشوة:أولا
تعتبر جریمة الرشوة أول جریمة تطرّق إلیھا المشرع في قانون الوقایة من الفساد و 

، و قبل ھذا التعدیل فإن جریمة الرشوة كان )39(منھ25ص علیھا في المادةمكافحتھ حیث جاء الن
.)40(الملغاة من قانون العقوبات129مكرر و 126و 126منصوص علیھا في المواد

.147عبد الرحمان محمد العیسیوي ، مرجع سابق ، ص )35(
العقوبات و المواد المقابلة لھا في القانون رقمیتضمن المقارنة بین المواد الملغاة من قانون1الملحق رقم :أنظر)36(

06/01.
، المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966جوان 18مؤرخ في 66/156رقمأمرالملغاة من 134و119المواد)37(

.المتمم
.، مرجع سابق06/01قانون رقم )38(
.، المرجع نفسھ25المادة )39(
.مرجع سابق، 66/156رقم أمرمن 129مكرر، 126، 126المواد)40(
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تعریف جریمة الرشوة)1

تعرف الرشوة بوجھ عام على أنھا الاتجار بأعمال الوظیفة أو الخدمة العامة أو استغلالھا 
بأن یطلب الجاني أو یقبل أو یحصل على عطیة أو أیة منفعة أخرى لأداء عمل من أعمال وظیفتھ 

.)41(أو الامتناع عنھا
)الإیجابیةجریمة الرشوة (ولقد أخذ المشرّع الجزائري بنظام الفصل بین جریمتي الراشي

و قرر لكل منھما نفس العقوبة ، و من خلال ،)السلبیةجریمة الرشوة (، و جریمة المرتشي
و )1(من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ نلاحظ أنھ جرّم سلوك الراشي في الفقرة25المادة

06/01من القانون رقم 25، لذلك استخدم المشرّع في المادة)42()02(مرتشي في الفقرةسلوك ال
مصطلح المزیة سواء تعلق الأمر بما یعطیھ الراشي أو ما یطلبھ المرتشي و ذلك بدل مجموع 

الملغاة من قانون العقوبات و 126المصطلحات التي كان یتأرجح بینھا النّص القدیم في المادة 
.)43(ة ، الوعد ، الھبة ، الھدیة ، منافع أخرىھي العطی

:الجریمة یجب توفر الأركان التالیةلقیام ھذه:كان جریمة الرشوةأر)2

الركن المادي)أ

أحد یوعدیتكون الركن المادي من السلوك الإجرامي حیث یقع ھذا السلوك عندما 

الأشخاص موظفا عمومیًا بمزیة غیر مستحقة أو بعرضھا علیھ أو بمنحھ إیاه بطریق مباشر أو 

غیر مباشر حتى و إن كانت لشخص أخر طبیعي أو معنوي و لیست لصالح الموظف المرتشي 

نفسھ ، كما یتكون الركن المادي كذلك من الغرض من الرشوة و ھو ذلك المقابل الذي یصبو إلیھ 

.)44(من وراء جرمھالموظف

الركن المعنوي)ب

و ھذا القصد الجنائي و ھو توافر القصد الجنائي لأن جریمة الرشوة من الجرائم العمدیة

ھو قصد عام یتكون من العلم  و الإرادة أي علم الموظف بأن ھناك فائدة قدمت لھ ، مع علمھ بأن 

تقدیم تلك الفائدة ھي مقابل قیامھ بعمل أو امتناع أو مخالفة لواجب وظیفتھ و إرادتھ أن یحصل 

.)45(علیھا

المتعلق بالوقایة من الفساد و 06/01جریمة الرشوة السلبیة ،الموظف العام في ظل القانون رقم "، عادل مستاري)41(
.166ن ، ص .س .د-بسكرة–، جامعة محمد خیضر 05، العدد مجلة الاجتھاد القضائي،"مكافحتھ 

.، مرجع سابق06/01من القانون 2-1فقرة 25المادة )42(
مجلة ، "المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ06/01من القانون 25في أحكام المادة قراءة "حنان براھمي ، )43(

.141،140ن ،ص ص.س.د-بسكرة–، جامعة محمد خیضر 05،العدد الاجتھاد القضائي
.143، ص المرجع نفسھ)44(
.144المرجع نفسھ ، ص )45(
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العقوبة المقررة لجریمة الرشوة)3

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ عقوبة 25قرر المشرّع الجزائري في المادةلقد

سنوات، بالإضافة إلى غرامة )10(إلى عشر)02(للراشي و المرتشي ھي الحبس من سنتین

.دج1.000.000و 200.000تتراوح بین 

الجاني قاضیًا  أو و نلاحظ  أن المشرّع قام بتشدید عقوبة الرشوة في مختلف صورھا إذا كان 

موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة أو ضابطا عمومیًا أو عضو في الھیئة ، أو عون شرطة 

قضائیة ، أو من یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة ، أو موظف أمانة ضبط ، یعاقب 

سنة و بنفس الغرامة المقررة للجریمة )20(سنوات إلى عشرین)10(بالحبس من عشر

.)46(ةالمرتكب

جریمة الغدر:ثانیا

إن جریمة الغدر كانت من ضمن الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات و ذلك في 

، و لكن بصدور قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ تم إلغاء ھذه المادة و )47(منھ121المادة 

.)48(06/01من القانون 30تعویضھا بالمادة

تعریف جریمة الغدر)1

جریمة الغدر عندما یطلب الموظف العمومي أو یتلقي أو یشترط أو یأمر بتحصیل تتحقق 

مبالغ مالیة یعلم أنھا غیر مستحقة الأداء أو یجاوز ما ھو مستحق سواءً لنفسھ أو لصالح الإدارة أو 

.)49(لصالح الأطراف اللذین یقوم بالتحصیل لحسابھم

أركانھا عن جریمة الغدر التي كانت تحكمھا لا تختلف ھذه الجریمة في :أركان جریمة الغدر)2

:الملغاة من قانون العقوبات فھي تقوم على الأركان التالیة121المادة 

و ھو صفة الجاني حیث تقتضي ھذه الجریمة أن یكون الجاني موظفا :الركن المفترض)أ

.عمومیًا

الأداء أو تتجاوز ما ھو یتحقق الركن المادي بقبض مبالغ مالیة غیر مستحقة:الركن المادي)ب

مستحق ،و یستوي بعد ذلك إن تم الحصول على المال بناءً على طلب أو بالتلقي أو بالمطالبة ، أو 

.بإصدار أمر للمرؤوس

.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 48المادة )46(
.سابق، مرجع66/156أمر رقم الملغاة من 121المادة)47(
.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 30المادة )48(
.08حملیل صالح ،مرجع سابق ، ص )49(
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تقتضي ھذه الجریمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأن :القصد الجنائي)ج

.)50(المبلغ المطلوب أو المتحصل علیھ غیر مستحق أو أنھ یتجاوز ما ھو مستحق

لجریمة الغدرالعقوبة المقررة )3

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ فإن جریمة الغدر تكون عقوبتھا 30طبقا للمادة

إلى 2000.000سنوات و بغرامة من)10(إلى عشر)02(الحبس من سنتین

.)51(دج1.000.000

أن المشرّع قام بتشدید الغرامة من خلال النّص الجدید الوارد في قانون مكافحة فنلاحظ

إلى 500من قانون العقوبات الملغاة من 121الفساد و الوقایة منھ بعدما كانت في نص المادة 

.)52(دج10.000

جریمة الاختلاس:ثالثا 

06/01من القانون )53(29لقد نصّ المشرّع الجزائري على جریمة الاختلاس في المادة

.)54(الملغاة من قانون العقوبات119التي حلتّ محل المادة 

تعریف جریمة الاختلاس)1

تتحقق جریمة الاختلاس بالاستیلاء على الحیازة الكاملة للمال المملوك للغیر سواءً للدولة 

من قانون مكافحة الفساد على أنھ یعد مرتكبًا لجرم 29، حیث نصّت المادة )55(أو الخواص

الاختلاس كل موظف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمدًا و بدون وجھ حق أو 

یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحھ أو لصالح شخص أو كیان أخر ، أیة ممتلكات أو أموال أو 

صة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عھد إلیھ بحكم وظائفھ أو أو أوراق مالیة عمومیة أو خا

.)56(بسببھا

:تقوم جریمة الاختلاس على الأركان التالیة:أركان جریمة الاختلاس)2

یتمثل الركن المادي في اختلاس الممتلكات التي عھد بھا للجاني أو .الركن المادي)أ

.وظائفھ أو بسببھاإتلافھا أو تبدیدھا أو احتجازھا بدون وجھ حق بحكم

، ص ص ص 2004بوسقیعة أحسن ،القانون الجنائي  الخاص ، الجزء الثاني ،دار ھومة للنشر ، الجزائر ، )50(

89،90،93.
.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 30المادة)51(
.سابق، مرجع66/156أمر رقم الملغاة من 121المادة)52(
.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 29المادة )53(
.سابق، مرجع66/156أمر رقم الملغاة من 119المادة )54(
القانون الجنائي و :مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع خلوفي لعموري ، جریمة اختلاس الأموال العامة ،)55(

.25، ص 2001-الجزائر-العلوم الجنائیة ،كلیة الحقوق ، جامعة بن عكنون
.7حملیل صالح ، مرجع سابق ، ص )56(
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یشترط لقیام ھذه الجریمة توافر القصد الجنائي فیجب أن یكون الجاني على :الركن المعنوي)ب

علم بأن المال الذي بین یدیھ ھو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتھا أو ملك لأحد الخواص ، و قد سُلمّ 

.اختلاسھ أو تبدیده أو احتجازه أو إتلافھ علىذلك نتیجة إرادتھ لھ على سبیل الأمانة ، و 

و إذا كان القصد العام یكفي لتحقیق الركن المعنوي في صورة التبدید و احتجاز المال و 

إتلافھ بدون وجھ الحق فإنھ یتطلب القصد الخاص في صورة الاختلاس و ذلك اتجاه نیة الموظف 

بحوزتھ ، فإذا غاب ھذا القصد الخاص أي نیة التملك لا تقوم جریمة العام إلى تملك الشيء الذي 

.)57(الاختلاس

العقوبة المقررة لجریمة الاختلاس)3

إن جریمة الاختلاس أصبحت تمثل جنحة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ بعد أن 

06/01ن رقم من القانو29كانت في ظل قانون العقوبات تأخذ وصف جنایة ، فحسب المادة

)02(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ فإن جریمة الاختلاس تكون عقوبتھا الحبس من سنتین

، مع الإشارة إلى )58(دج 1.000.000دج إلى 200.000سنوات و بغرامة من )10(إلى عشر

حسب القیمة الملغاة من قانون العقوبات  یتدرج في تحدید العقوبة 119أن المشرّع في ظل المادة 

.)59(المادیة للمال موضوع الجریمة

الفرع الثاني

06/01رقمالجرائم المستحدثة وفقا للقانون 

تضمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ صورًا جدیدة للفساد لم تكن معروفة من قبل لقد

، )أولا(و لم یتم النّص علیھا في قانون العقوبات نذكر منھا جریمة عدم التصریح بالممتلكات

  ).ثالثا(، إساءة استغلال الوظیفة )ثانیا(الإثراء غیر المشروع 

لكاتجریمة عدم التصریح بالممت:أولا

و 06/01تعد جریمة عدم التصریح بالممتلكات من الجرائم المستحدثة في القانون رقم 

.)60(ھي كذلك تعتبر آلیة من آلیات مكافحة الفساد

.31، 26بوسقیعة أحسن ، مرجع سابق ، ص ص )57(
.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 29المادة )58(
.35بوسقیعة أحسن ، مرجع سابق ، ص )59(
من قانون الوقایة من الفساد و 36بالممتلكات المنصوص علیھا في المادة الكاذب كما أن ھناك أیضًا جریمة التصریح )60(

و لكنھ یدلي بتصریح غیر كامل أو متلكاتھ مالتصریح بباكتتابمكافحتھ و ھذه الجریمة تتحقق بقیام الموظف العمومي 
و بغرامة من )5(أشھر إلى خمس سنوات)6(ى ھذا الفعل بالحبس من ستةعل 36غیر صحیح أو خاطئ ، وتعاقب المادة 

عثماني فاطمة ،التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف :دج أنظر500.000إلى 50.000
-تیزي وزو-جامعةمذكرة لنیل شھادة الماجستبر في القانون العام، فرع تحولات الدولة ، كلیة الحقوق، العمومیة للدولة ، 

.97.67ص ص 
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تعریف جریمة عدم التصریح بالممتلكات)1

قانونیة تتحقق ھذه الجریمة عند عدم قیام الموظف العمومي بالتصریح بالممتلكات بطرق 

ففي ھذه الحالة یعتبر أنھ قام بالإخلال بواجب القانونیة،خلال شھرین من تذكیره بالطرق 

.)61(التصریح بالممتلكات

تقوم جریمة عدم التصریح بالممتلكات على الأركان :أركان جریمة عدم التصریح بالممتلكات)2

:التالیة

.)62(06/01من القانون رقم 02أن یكون موظفا عمومیًا كما جاء في المادة :صفة الجاني)أ

ھو عدم قیام الموظف العمومي الخاضع لواجب التصریح بالممتلكات بھذا:الركن المادي)ب

.التصریح

یتمثل في القصد الجنائي أي علم الموظف أنّھ ملزم بالتصریح و لم یقم بذلك :الركن المعنوي)ج

.عمدًا

العقوبة المقررة لجریمة عدم التصریح بالممتلكات)3

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ فإنھا تعاقب 06/01من القانون رقم 36وفقا للمادة 

سنوات و بغرامة من )05(أشھر إلى خمس)06(الممتلكات بالحبس من ستةعلى عدم التصریح ب

.)63(دج500.000دج إلى 50.000

جریمة الإثراء غیر المشروع:ثانیا

تعد ھذه الجریمة صورة جدیدة من صور الفساد، حیث تم استحداثھا بصدور القانون 

من أین لك "من ھذا القانون و ذلك تكریسًا لقاعدة )63(37و قد نصّت علیھا المادة06/01رقم

."ھذا

تعریف جریمة الإثراء غیر المشروع)1

من قانون الوقایة من الفساد فإن جریمة الإثراء غیر المشروع ھي 2فقرة 37طبقا للمادة

أو غیر جریمة مستمرة تقوم إما بحیازة الممتلكات غیر المشروعة أو استغلالھا بطریقة مباشرة 

.)64(مباشرة

كتوراه في العلوم القانونیة مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شھادة الدآلیاتنادیة تیاب، )61(
.39، ص 2013، -تیزي وزو–، جامعة تخصص القانون العام للأعمال

.سابقمرجع ،06/01من قانون رقم 02المادة )62(
.، المرجع نفسھ37المادة)63(
.، المرجع نفسھ02فقرة37المادة )64(
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تقتضي جریمة الإثراء غیر المشروع توافر الأركان :أركان جریمة الإثراء غیر المشروع)2

:التالیة

.یشترط أن یكون موظفا عمومیًا:صفة الجاني)أ

المالیة للموظف حیث یشترط أن تطرأ زیادة معتبرة في الذمة.حصول زیادة في ذمتھ المالیة)ب

.العمومي ، مقارنة بمداخلھ المشروعة

ھو عنصر أساسي في الجریمة حیث تنتفي بعدم توافره ، و في ھذه :العجز عن تبریر الزیادة)ج

الحالة یتعین على المتھم أن یبرر الزیادة التي طرأت على ذمتھ المالیة أي أن یثبت براءتھ ،و إلاّ 

.)65(وم المتابعة في ھذه الجریمة على مجرد شبھةكان محل مساءلة جزائیة ، إذ تق

العقوبة المقررة لجریمة الإثراء غیر المشروع)3

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ فإنھا تعاقب على 06/01من القانون 37وفقا للمادة 

سنوات و بغرامة من )10(إلى عشر)02(الإثراء غیر المشروع بالحبس من سنتین

.)66(دج1.000.000إلىدج200.000

جریمة إساءة استغلال الوظیفة:ثالثا

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ و ھذه الجریمة أیضًا تعتبر 33نصّت علیھا المادة 

.من الجرائم المستحدثة

تعریف جریمة إساءة استغلال الوظیفة)1

موظف عمومي استغلال وظائفھ أو منصبھ عمدًا من أجل تتحقق ھذه الجریمة بإساءة كل 

أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفھ ، على نحو یخرق القوانین و 

التنظیمات و ذلك بغرض الحصول على منافع غیر مستحقة لنفسھ أو لشخص أو كیان أخر ، و 

.)67(06/01من القانون رقم33ھذا ما جاء في المادة 

:لقیام ھذه الجریمة یجب توافر الأركان التالیة:أركان جریمة إساءة استغلال الوظیفة)2

.یشترط أن یكون موظفا عمومیًا:صفة الجاني)أ

.87بوسقیعة أحسن ، مرجع سابق،  ص )65(
.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 37المادة )66(
.، المرجع نفسھ33المادة)67(
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و ھو أداء عمل أو الامتناع عن أدائھ على نحو یخرق القوانین و التنظیمات :الماديالركن )ب

حیث تقتضي الجریمة سلوكًا إیجابیًا من الموظف العمومي یتمثل في أدائھ عملا ینھى عنھ القانون 

أو مخالف للوائح التنظیمیة أو سلوكًا سلبیًا یتمثل في امتناعھ عن أداء عمل یأمره القانون أو 

التنظیمیة بأدائھ و كذلك تقتضي ھذه الجریمة أن یكون العمل المطلوب من الموظف اللوائح

العمومي أدائھ أو الامتناع عنھ قد صدر منھ أثناء ممارسة وظیفتھ ،و كذا أن یكون الغرض من 

.السلوك المادي للموظف العمومي ھو الحصول على منافع غیر مستحقة

الجنائي و ھو قصد عام یتكون من العلم و الإرادة، أي و ھو توافر القصد :الركن المعنوي)ج

.)68(إساءة استغلال الوظیفة

العقوبة المقررة لجریمة إساءة استغلال الوظیفة)3

)10(إلى عشر)02(على إساءة استغلال الوظیفة بالحبس من سنتین33تعاقب المادة 

.)69(دج1.000.000إلى 200.000و بغرامة من )10(سنوات

المطلب الثالث

06/01إعادة تنظیم إجراءات المتابعة في القانون رقم 

إن السیاسة الجنائیة التقلیدیة لم تعد كافیة لمواجھة جرائم الفساد ، بوصفھا جرائم ذات 

06/01في القانون رقم الجرائم ، لذلك قام المشرع بإعادة تنظیم إجراءات متابعة )70(طابع منظم

، إذ )الفرع الأول(في الكشف عن جرائم الفسادأسالیب التحري الخاصة استحداثو المتمثلة في

ھذا یبدو واضحًا أن تطبیق إجراءات المتابعة القضائیة الجدیدة لجرائم الفساد تتمیز بالخصوصیة

، تبرّرھا )الفرع الثاني(استحداث أسالیب مساعدة لتسھیل عملیة البحث و التحريعنفضلاً 

.)71(خطورة تلك الجرائم و كذا الصفة المتمیزة لمرتكبیھا

مجلة الاجتھاد ،"الوقایة من الفساد ومكافحتھصور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون"أمال یعیش تمام ، )68(
.98ن ، ص .س.د-بسكرة–، جامعة محمد خیضر 05، عدد القضائي

.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 33المادة )69(
القضائيمجلة الاجتھاد ، "السیاسة الجنائیة للمشرّع الجنائي في مواجھة ظاھرة الفساد"فایزة میموني ، خلیفة مراد ، )70(

.242ن ، ص .س.د-بسكرة-كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة05عدد 
،مجلس لأمة 13، عدد مجلة الفكر البرلماني، "الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد"خالف عقیلة ، )71(

.81، ص 2006الجزائري ، جوان 
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الفرع الأول

سادففي الكشف عن جرائم الأسالیب التحري الخاصةاستحداث

56المتعلق بالوقایة  من الفساد و مكافحتھ  ضمن مادتھ 06/01لقد أدرج القانون رقم 

عامة  أحكام ممیزة بخصوص أسالیب التحري و التحقیق الجدیدة للكشف عن جرائم الفساد بصفة

من أجل تسھیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیھا "على ما یلي56فقد نصت المادة

في ھذا القانون ، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحر خاصة كالترصد 

.الإلكتروني و الاختراق ، على النحو المناسب و بإذن من السلطة القضائیة المختصة

.)72("للتشریع و التنظیم المعمول بھوفقادلة المتوصل إلیھا بھذه الأسالیب حجیتھا تكون الأ

في ) ك(و باستقراء مضمون ھذه المادة یمكن أن نلاحظ أن المشرّع استعمل حرف التشبیھ

، الأمر الذي یدل على أن المشرّع الجزائري ذكر ھذه )كالترصد الإلكتروني و الاختراق (جملة 

.الیب على سبیل المثال لا الحصرالأس

من قانون الإجراءات 47و من بین الأسالیب الأخرى الخاصة ، یمكن تطبیق أحكام المادة 

، فیما یخص جرائم الفساد الناتجة عن أفعال تخریبیة و إرھابیة ، فلا تخضع لشروط )73(الجزائیة

.)74(الشرطة القضائیة و قاضي التحقیقالمیقات الخاصة للتفتیش و الاختصاص  المكاني لضباط

التسلیم :ھيو مكافحتھو علیھ فإن أسالیب التحري الخاصة وفقا لقانون الوقایة من الفساد

  ).ثالثا(، الاختراق)ثانیا(الترصد الإلكتروني،)أولا(المراقب

التسلیم المراقب:أولا

یعتبر التسلیم المراقب أسلوب من أسالیب التحري الخاصة في قانون الوقایة من الفساد و 

و لقد نصّت علیھ المادة ،)75(مكافحتھ و التي لم یسبق النّص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة

التسلیم "المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ بقولھا06/01من القانون رقم )ك(فقرة02

الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوھة بالخروج من الإقلیم الوطني ":المراقب

أو المرور عبره أو دخولھ بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتھا ، بغیة التحري عن 

.)76("جرم ما و كشف ھویة الأشخاص الضالعین في ارتكابھ

.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 56المادة )72(
.www.joradp.dz.، منشور في الموقع66/155أمر رقم الخ ،أنظر ...اعتراض المراسلات، التقاط الصور:منھا)73(
.81خالف عقیلة، مرجع سابق، ص )74(
.108جباري عبد الحمید، مرجع سابق، ص )75(
.مرجع سابق، 06/01من قانون رقم )ك(فقرة 02المادة )76(
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و تجدر الإشارة  إلى أن ھذا التعریف الذي اعتمده المشرّع الجزائري للتسلیم المراقب ھو 

ھو"نفس التعریف الذي أتت بھ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتھا الثانیة بقولھا

م دولة أو أكثر أو الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوھة بالخروج من إقلی

المرور عبره أو دخولھ بمعرفة سلطاتھ المختصة و تحت مراقبتھا بغیة التحري عن جرم ما و 

.)77("كشف ھویة الأشخاص الضالعین في ارتكابھ

الترصد الإلكتروني:ثانیا

یعتبر الترصد الإلكتروني من ضمن أسالیب التحري الخاصة ، لكن لم یتم تعریفھ في 

، غیر أنّ قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم )78(من قانون الوقایة من الفساد 56المادة 

و رغم عدم ذكره مصطلح الترصد الإلكتروني إلاّ أنھ ذكر وسائل 22/06بموجب القانون رقم 

ط الصور و لى أنھا من طبیعتھ و ھي اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقامتعارف ع

.)79(10مكرر 65إلى 5مكرر65ذلك قي المواد 

الاختراق: ثالثا

من القانون رقم 56الاختراق ھو أسلوب من أسالیب التحري الخاصة نصّت علیھ المادة 

ظل ھذا القانون ، لكن جاء تعریفھ في قانون ، و لكن لم یتم أیضًا تعریفھ في)80(06/01

یقصد بالتسرب قیام ضابط "بقولھا12مكرر65الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم في مادتھ 

أو عون الشرطة القضائیة ، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة ،

بإیھامھم أنھ فاعل معھم و شریك لھم أو ارتكابھم جنایة أو جنحةمراقبة الأشخاص المشتبھ في 

.خاف

یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لھذا الغرض ھویة مستعارة و أن یرتكب 

أدناه ، و لا یجوز تحت طائلة البطلان أن 14مكرر65عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 

.)81("تشكل ھذه الأفعال تحریضًا على ارتكاب جرائم

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق02المادة )77(
.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 56المادة )78(
.مرجع سابق،66/155رقمأمرمن 10مكرر65إلى 5مكرر65المواد )79(
.، مرجع سابق06/01قانون رقم من56المادة )80(
.مرجع سابق، 66/155من قانون رقم 12مكرر65المادة)81(
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الفرع الثاني

استحداث أسالیب مساعدة لتسھیل عملیة البحث و التحري

بالإضافة إلى استحداث أسالیب تحري و بحث جدیدة في متابعة جرائم الفساد فإن 

أسالیب تسھل عملیة البحث و الكشف عن الجرائم ، ھي إقرارالجزائر عملت على تشجیع و 

، خاصة ما تعلق بحمایة الشھود و الخبراء و )82(المواثیق الدولیة حتىأسالیب جدیدة نصّت علیھا 

إلى ، بالإضافة )ثانیا(، و كذا تجریم أفعال إعاقة السیر الحسن للعدالة)أولا(المبلغین و الضحایا

  ).ثالثا(البلاغ الكیدي

تجریم أفعال إعاقة السیر الحسن للعدالة :أولا

أفعال عرقلة سیر العدالة بالتأثیر على الشھود أو الموظفین المنوط بھم التحري و تعتبر

التحقیق إحدى العقبات التي تحد من مكافحة الفساد و قد خصص قانون الوقایة من الفساد و 

.)83(لتجریم أفعال إعاقة السیر الحسن للعدالة44مكافحتھ المادة 

مبلغین و الضحایاحمایة الشھود و الخبراء و ال:ثانیا

أحاط المشرع الجزائري الشھود و ، لأجل تشجیع الإبلاغ عن جرائم الفساد و كشفھا

وفقا لتدابیر وقائیة و الأشخاص الذین لھم مصلحة في التبلیغ عن الجریمة بحمایة قانونیة خاصة 

، خاصة أن الشھادة  أو الإبلاغ قد تعرض صاحبھا إلى مخاطر و تھدیدات قد )84(إجرائیة متمیزة

تمنعھ عن الإدلاء بھا ، لذلك تقریر ما یلزم من ضمانات توفر لھم الحمایة یشجع من تتوافر لدیھ 

.ن جرائم الفساد للإدلاء بھامعلومات ع

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد كرّس منذ صدور قانون العقوبات حمایة 

العدالة الشھود و الخبراء من أشكال الإكراه و التھدید و الترھیب التي قد تمارس علیھم لتضلیل 

ین اھتم قانون و أن تكفلّ بحمایة المبلغین و الضحایا أو أفراد عائلاتھم، الذإلاّ  أنھ لم یسبق لھ 

.)86(منھ45من خلال المادة )85(الوقایة من الفساد و مكافحتھ بإفراد حمایة خاصة بھم 

.اتفاقیة الأمم المتحدة و الإتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد، مرجع سابق)82(
دج 50.000:بالحبس من ستة أشھر إلى خمس سنوات و بغرامة منیعاقب "حیث تنص)83(

.، مرجع سابق06/01من القانون رقم 44،أنظر المادة ......"دج500.000إلى
.84خالف عقیلة، مرجع سابق ، ص ، )84(
.249مرجع سابق ، ص القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،الآلیاتحاحة عبد العالي ،)85(
كل :دج500.000دج إلى 50.000مة من یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى خمس سنوات و بغرا"حیث تنص)86(

بأیة طریقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشھود أو الخبراء أو شخص یلجأ إلى الانتقام أو الترھیب أو التھدید 
، 06/01من قانون رقم 45، أنظر المادة "الضحایا أو المبلغین أو أفراد عائلاتھم و سائر الأشخاص الوثیقي الصلة بھم

.مرجع سابق
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البلاغ الكیدي: ثالثا

حث جمیع الأشخاص الذي لھم معلومات حول جرائم الفساد رغم أن المشرّع الجزائري 

و مھما كان مركزھم القانوني اتجاھھا بضرورة التبلیغ عنھا ، و قرر لھم حمایة خاصة ، إلاّ أنھ 

الدولة و المساس بسمعتھم و نزاھتھم لم یتسامح مع كل من تسول لھ نفسھ الكید من شرف موظفي 

أن البلاغ الكیدي یشكل تعدیا و إزعاجا خاصة لمصالح الشرطة و ثقة المواطنین فیھم،إضافة إلى

القضائیة ،فإنھ یؤدي إلى تضلیل العدالة و السیر العادي و الحسن للتحریات المتبعة بشأن جرائم 

المختصة ببلاغ كیدي یتعلق بإحدى جرائم لذلك عاقب كل من بلغ عمدًا السلطات ،)87(الفساد

.)88(06/01من القانون رقم 46ما تؤكده المادة الفساد و ھذا

بالتالي یمكن القول أن حجم الخطورة المتزایدة للفساد جعل الدولة الجزائریة تعید النظر 

في إستراتیجیة مكافحة الفساد بصیاغة قانون خاص بمكافحة الفساد و إعادة تنظیم الجریمة و 

.بما یتناسب و الإجراءات و الأسالیب الحدیثة للوقایة من الفساد و مكافحتھالعقوبة 

المبحث الثاني

القوانین الأخرى و كیفیة مواجھتھا للفساد في الجزائر

،و لقد سعى )89(یمثل الفساد ظاھرة خطیرة ینتج عنھا أثار سلبیة في مختلف المجالات

المجتمع المعاصر إلى مكافحة الفساد على المستوى القانوني و المؤسساتي و ذلك بتبادل التعاون 

، و كانت الجزائر واحدة من بین الدول التي تبنت )90(بین الشعوب و الحكومات و المجتمعات

ت الدولیة لغرض ، حیث كانت بحاجة إلى المصادقة على الاتفاقیا)91(المنظومة القانونیة الدولیة

مكافحة الفساد ، حیث صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و كذا اتفاقیة الإتحاد 

، كما )المطلب الأول(الإفریقي لمنع الفساد، كما وقعّت على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد

المطلب(تنظیمیةو نصوص ، )المطلب الثاني(صاغت مجموعة من النصوص التشریعیة المتفرقة

.تجتمع في الغایة و ھي التخفیف من حدّة الآفة،)الثالث

.83خالف عقیلة ، مرجع سابق ، ص ، )87(
دج ، كل  من أبلغ 500.000دج إلى 50.000یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى خمس سنوات و بغرامة من :"بنصھا)88(

یتعلق بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون ضد شخص أو عمدًا و بأیة طریقة كانت السلطات المختصة ببلاغ كیدي
.، مرجع سابق06/01من القانون رقم 46، أنظر المادة "أكثر

.82مرجع سابق ، ص ،"مبررات استقلالیة قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ"حاحة عبد العالي ، )89(
.71بودھان موسى ، مرجع سابق ، ص )90(
.61، شیباني مسیكة ، مرجع سابق ، ص بوسري مونیرة)91(
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المطلب الأول

القانون الإتفاقي

أصبحت ظاھرة إذْ إنّ انتشار الفساد و الجریمة المنظمة بشكل واسع في دول العالم ، 

الفساد لم تقتصر على الصعید الوطني فقط ، بل أصبحت مشكلة عالمیة تجوب الدول سواءً كانت 

الدول المتقدّمة أو الدول النّامیة ، و قد تحالفت الدول لمواجھة ھذه الظاھرة و محاربتھا ، لذلك 

لمبادرات تتمثل في و ھذه ا،لإصلاح اظھرت مبادرات دولیة للحد من ظاھرة الفساد و العمل على 

،و تعتبر )92(الاتفاقیات الدولیة حیث تتعاون فیما بینھا لوضع عقوبات رادعة لجرائم الفساد

علیھا و تتمثل في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجزائر واحدة من الدول التي صادقت

كذا الاتفاقیة العربیة ،و)الفرع الثاني(لمنع الفسادالإفریقيالاتحاد اتفاقیة،)الفرع الأول(الفساد

).الفرع الثالث(لمكافحة الفساد

الفرع الأول

المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

لقد جاءت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نتیجة لزیادة خطورة ھذه الظاھرة ، ففي 

، و قد فعّال تبنتھا الجمعیة العامة و قررت إنشاء ھذه الاتفاقیة بشكل یكون مستقل و  2003سنة 

، و ھذا یظھر من )93(دولة عربیة ، و كانت الجزائر واحدة من ھذه الدول123وقعّت علیھا 

.)94(1996من دستور 132ل نص المادة لاخ

مضمون ھذه الاتفاقیة،)أولا(و نظرًا لأھمیة ھذه الاتفاقیة سندرس نشأة ھذه الاتفاقیة

  ).ثالثا(و تقییم دورھا،)ثانیا(

نشأة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:أولا

مكافحة جرائم الفساد فقد سعت إلى التعاون فیما بینھا نظرًا إلى أنّ الدول لم تستطع بمفردھا 

ھذه ت عن طریق مختلف الاتفاقیات و من بینھا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، حیث نشأ

، و تمت المصادقة علیھا من طرف الجمعیة العامة سنة )95(2000الاتفاقیة في دیسمبر 

2003)96(.

-بسكرة–، جامعة محمد خیضر 05، عدد مجلة الاجتھاد القضائي"الدولي و مكافحة الفساد،المجتمع "حسین فریجة، )92(
.40ص 

.62بوسري مونیرة ، شیباني مسیكة ، مرجع سابق ، ص )93(
المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس"التي تنص على معدل و متمم، مرجع سابق،1996ستور من د132المادة )94(

".الدستور، تسمو على القانونالمنصوص علیھا فيالجمھوریة، حسب الشروط
.62بوسري مونیرة ، شیباني مسیكة ، مرجع سابق، ص )95(
،المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون سعادي فتیحة)96(

.103، ص 2011-بجایة-فرع القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة
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فھذه الاتفاقیة تضمنت الكثیر من ،128-04و صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

.)97(الآلیات لمكافحة الفساد و خاصة في مجال التجریم

مضمون اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:ثانیا
، فجاء في )98(مادة71فصول و 8تتضمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دباجة و 

في التدابیر الوقائیة الفصل الثاني،وتضمن )4إلى المادة 1المادة (أحكام عامة من الفصل الأول

و ذلك التجریم و إنفاذ القانون بعنوان  جاء الفصل الثالثبینما،)14إلى المادة 5المادة (المواد

إذ تناولتھا فقد تحدث عن التعاون الدولي الفصل الرابع،أمّا )42المادة إلى15المادة (في المادة

استرداد الموجودات كیفیةتضمنالفصل الخامسفي حین،)50إلى المادة 43المادة (المواد

)62إلى المادة60المادة(منالفصل السادسجاء في  بینما، )59إلى المادة 51المادة(من

و ھذا ما فقد حدّد آلیات التنفیذ الفصل السابعالمساعدة التقنیة ،و تبادل المعلومات ،أمّا 

حكام الذي خصص لأالثامنبالفصلاختتمت الاتفاقیة، و أخیرًا )64ةإلى الماد63المادة(تضمنتھ

.)99()71إلى المادة 65المادة(فيختامیة 

تقییم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: ثالثا 

تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول إطار شامل في مجال :من الناحیة الایجابیة)1

مكافحة الفساد ، كما تعتبر ھذه الاتفاقیة أول اتفاقیة تضمنت شرحًا حول استرداد الموجودات 

، و جاءت ھذه )100(من الاتفاقیة44و 43الناجمة عن أعمال الفساد المنصوص علیھا في المادة

قامت بتحدید مجالات  كما، بشكل صارمول لمعاقبة مرتكبي جرائم الفسادالاتفاقیة لدعوة الد

تقوم "من اتفاقیة الأمم المتحدة على ما یلي09، حیث نصّت المادة )101(التعاون لمتابعة المجرمین

كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني بالخطوات التي تھدف إلى الشفافیة و 

.)102("لمواجھة الفسادالتنافس و ذلك 

رغم أنّ لھذه الاتفاقیة جانب ایجابي و جب علینا دراسة الجانب السلبي لھا :من الناحیة السلبیة)2

و استعراض الجوانب التي أغفلت الاتفاقیة عن ذكرھا ،إذ أغفلت كل ما یتعلق بالجرائم 

،"ي الجزائر بین النظریة و التطبیقفي مكافحة الفساد فدور أجھزة  الرقابة "أمال یعیش تمام ، "حاحة عبد العالي ،)97(
-أعمال الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد ،كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة محمد خیضر

.10، ص 2008دیسمبر 03-02أیام -بسكرة
.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،مرجع سابق)98(
.تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مرجع سابقإ)99(
.،المرجع نفسھ44و 43المادة )100(
حیث دعت ھذه الاتفاقیة دول الأطراف لإنشاء نظام داخلي شامل للوقایة و الإشراف على المصاریف و المؤسسات )101(

المالیة و أمرت بوضع تدابیر لضمان حمایة الشھود و الخبراء ، و قد أكّدت على ضرورة محاربة الفساد ، و قد اعتمدت 
شلبي مختار ، الجھاز العالمي لمكافحة :یة و أملاك الدولة ، أنظر ھذه الاتفاقیة على الشفافیة في تسییر المصالح العالم

.154ن ، ص .س .الجریمة المنظمة ، دار ھومة للنئر ، الجزائر ، د
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مرجع سابق09المادة )102(
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كل ما یتعلق بھا من فساد إذ نجد أنّ كل المعاملات التجاریة في الأوراق المالیة تتم الالكترونیة و

إلكترونیًا، إضافة إلى أنّ العدید من التعاقدات الدولیة و المناقصات تتم عن طریق التبادل 

.الإلكتروني مثل جرائم البنوك

یخص أسلوب التسرب و ھو مجال رحب و كذلك الاتفاقیة لم تتوسع بشكل كبیر فیما

.لجرائم الفساد في التعاقدات الدولیة

جرائم الاستیلاء على المال العام التي تخص الشركات بكما أغفلت الاتفاقیة كل ما تعلق 

.)103(العالمیة السرّیة في مجال البترول و الغاز و نقل التكنولوجیا

الفرع الثاني

اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحتھ

إن الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الفساد أشارت بدورھا إلى ما یندرج ضمن جرائم 

اد و مكافحتھ واحدة منھا، و الفساد في عدّة مواثیق، و تعتبر اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفس

  ).ثالثا(، و تقییم ھذه الاتفاقیة)ثانیا(، المضمون)أولا(سنقوم بدراسة ھذه الاتفاقیة من حیث النشأة

نشأة اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد:أولا

دولة و صادقت علیھا  40لي احیث وقعت علیھا حو2003جویلیة  12في لقد تم إنشائھا 

، و تنص ھذه الاتفاقیة على التجریم و  2006أوت 5دولة ، و دخلت حیز التنفیذ في 35حوالي 

وتعد ،)104(الإفریقي و المساعدة القانونیة المتبادلة عن طریق استرداد الموجوداتتعزیز التعاون

31الأسبق من حیث التاریخ عن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في اتفاقیة مابوتو

.)105(2003أكتوبر 

مضمون اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحتھ:ثانیا

تظم الاتفاقیة في دیباجتھا مبادئ متعدّدة حول مواجھة الفساد بغرض المسائلة و الشفافیة و 

المادة(تتضمن أحكام عامة ، )02و 01المادة (مادة 28تفاقیة الإتحاد الإفریقي تتضمن ا

حدّدت نطاق تطبیق ھذه الاتفاقیة ، و بالنسبة )04المادة(بینماحدّدت مبادئ الاتفاقیة ، )03

فقد تضمنت التجریم و إنفاذ القوانین ، و فیما یخص )17المادة(إلى غایة )08،07،06للمواد(

نظمت العلاقة )21المادة(في حینفقد أكّدت على إلزامیة التعاون الدولي ، )20إلى 18المادة(

آلیات تطبیق ما جاء بھ اتفاقیة )22المادة(بین الإتحاد الإفریقي و الاتفاقیات الأخرى ، و قد حدّدت

.)106(ختامیةالحكام للأ خصصتفھي )28إلى25،24،23المواد(الإتحاد الإفریقي ، و

بة ، برایز سامیة ، مواجھة الفساد في العقود الدولیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستیر ، تخصص القانون العام بوحاج حبی)103(
.22،23، ص ص 2014-بجایة-للأعمال ، جامعة عبد الرحمان میرة

.64بوسري مونیرة ،شیباني مسیكة ، مرجع سابق ، ص )104(
أعمال الملتقي الوطني الثاني حول الیات حمایة المال و ،"جھود الإتحاد الإفریقي في مكافحة الفساد "فتحي وردیة ، )105(

.3، ص 2009ماي 6و5یومي -المدیة–، كلیة الحقوق ، جامعة یحي فارس "مكافحة الفساد
.اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحتھ ، مرجع سابق)106(
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تحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحتھتقییم الإ:  ثالثا

یھدف ھذا الإتحاد إلى تشجیع و تعزیز قیام دول الأطراف بإنشاء :من الناحیة الایجابیة)1

الآلیات اللازمة لمنع الفساد و مكافحتھ ، وكذلك توفیر الظروف المناسبة لتعزیز الشفافیة و 

بعثت ھذه الاتفاقیة روح المبادرة للدول و فعلاً فقد،)107(المسائلة في إدارة الشؤون العامة 

إیجابیًا لھا إذْ انعكس ذلك على التشریعات الداخلیة لھذه الدول و زًاالأعضاء حیث كانت حاف

صیاغتھا لقوانین متخصصة لمكافحة الفساد، و إنشائھا لھیئات داخلیة متخصصة ، كما یظھر 

فیھا على إرسال تقریرات تخص مكافحة دورھا الإیجابي في أنّ الاتفاقیة ألزمت دول الأعضاء

الفساد بشكل دوري لمجلس الاتحاد الإفریقي مما یشكل نوع من الرقابة الإقلیمیة على ھذه الدول 

.التي تكون ملزمة بتحقیق نتائج متقدّمة في مجال مكافحة الفساد

في مواجھة الفساد رغم كل الجھود التي بذلتھا اتفاقیة الإتحاد الإفریقي:من الناحیة السلبیة)2

فإننا لا یمكن تقییمھ بشكل شامل و ذلك في ظل التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة و المعوقات التنمویة 

لقارة إفریقیا و ذلك بسبب الحروب الأھلیة و الصراعات ، و عدم وجود دیمقراطیة كاملة في 

بدوره كاملا و ذلك وفقا معظم دولھا لذلك یمكن القول بأنّ الإتحاد الإفریقي فشل في القیام

.)108(للأھداف الواردة في قانونھا الأساسي

الفرع الثالث

الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد

جھود لمكافحة الفساد نظرًا إنّ المجتمع العربي بدوره ساھم كغیره من المجتمعات ببذل 

، و )109(لخطورتھ و النتائج السلبیة الناجمة عنھ ، لذلك تمّ إنشاء الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد

تم إنشاء أجھزة إداریة و عملیة بھدف تنظیم اللقّاءات العلمیة و تدریب رجال الأمن و القضاء و 

.توعیة الجمھور بأخطار الفساد

).الثاث(، و تقییم ھذه الاتفاقیة)ثانیا(، المضمون)أولا(ذه الاتفاقیة من حیث النشأةوسنقوم بدراسة ھ

نشأة الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد:أولا

الدول العربیة ممثلة في مجلس وزراء الداخلیة العرب بمواجھة ظاھرة الجریمة قامت

المنظمة و الفساد وفق برنامج مدروس، و قامت الدول العربیة باتخاذ التدابیر الوقائیة في إطار 

.)110(النصوص التشریعیة

.28سابق  ص وحاج حبیبة ، برایز سامیة ، مرجعب)107(
.30المرجع نفسھ، ص )108(
عبد القادر محمد قحطان ، الجھود العربیة في مكافحة الفساد ، الجزء الثاني ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، )109(

.973، ص 2003مكتبة الملك فھد للنشر ، الریاض ، 
.40البشري محمد الأمین، مرجع سابق، ص )110(
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الداخلیة العرب و تم تعمیمھا على جمیع حیث تم إعداد ھذه الاتفاقیة في إطار مجلس وزراء

وزراء وزراء العدل العربیة ، و لمراجعة صیاغة ھذه الاتفاقیة تمّ تعیین لجنة مشتركة من مجلس 

الداخلیة العرب ، و قد تمّ قبولھا من طرف مجلس وزراء الداخلیة و العدل العرب في اجتماعھا 

2010دیسمبر 21امعة الدول العربیة بالقاھرة في المشترك الذي تمّ عقده بمقر الأمانة العامة لج

جوان 23، و قد دخلت حیّز النفاذ في 2010دیسمبر 21و قد قامت الجزائر بالتوقیع علیھا في 

2013)111(.

مضمون الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد:ثانیا

، فقد )112(لقد جاءت الاتفاقیة العربیة على نفس المنھاج الذي أخذت بھ اتفاقیة الأمم المتحدة 

الأحكام العامة ، و )2و 1المادة(مادة ، جاء في 35تضمنت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد 

إنفاذ القوانین ، تتضمن التجریم و )19إلى المادة13المادة(و كذلك )9إلى 4المادة(انطلاقا من 

المادتان(النّص على إلزامیة التعاون الدولي ، و تضمنت )32إلى المادة 20المادة(وجاء في 

.)113(تضمنت أحكام ختامیة35التنفیذ وأخیرًا المادة آلیات)34و33

تقییم الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد: ثالثا 

من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد یتبین أنّ أھدافھا 02وفقا للمادة:الناحیة الایجابیةمن)1

تتمثل في تعزیز التدابیر الرامیة إلى الوقایة و الكشف عن الفساد بكل أشكالھ ، كما تعمل ھذه 

د ، كما مكافحة الفساسات المجتمع المدني على المشاركة في الاتفاقیة على تشجیع الأفراد و مؤس

تھدف إلى إرساء قواعد القانون و استرداد الموجودات ، وتھدف إلى العودة نحو العمل الجماعي ، 

.)114(و تشجیع الحوار ، و دعم تنفیذ أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة وفقا لأولویات كل بلد

ر إلى تدابیر و نشیر إلى أنّ الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لم تش:من الناحیة السلبیة)2

الاسترداد المباشر للممتلكات ، و لا تنظیم المعلومات الإستخباریة الحالیة ، و لم تتوسع الاتفاقیة 

في تعریف العائدات الإجرامیة و كذلك تدابیر منع غسل الأموال، لذلك یجب على الاتفاقیة العربیة 

.)115(مربشكل دائم و مستوضع استراتیجیات شاملة من أجل مكافحة الفساد في الدول العربیة

.67بوسري مونیرة ، شیباني مسیكة ، مرجع سابق ص )111(
، كلیة الحقوق و العلوم 05، عدد مجلة الاجتھاد القضائي،"العلاقة بین الفساد والجریمة المنظمة"شرون حسینة)112(

.60ص، .ن .س.د-بسكرة-السیاسیة ، جامعة محمد خیضر
www.arabeglnet.org:منشورة على موقعالعربیة لمكافحة الفساد، الإتفاقیة)113(
.المرجع نفسھ02المادة)114(
.68،67بوسري مونیرة ، شیباني مسیكة ،مرجع سابق ، ص ص )115(
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الثانيالمطلب

النصوص التشریعیة الرامیة لمكافحة الفساد

،فھناك من یرى أن 1989لقد تغیر النظام السیاسي الجزائري خاصة بعد تعدیل دستور 

)116(الفساد ظاھرة حتمیة في الجزائر نظرًا للتحوّل الدیمقراطي و الاقتصادي الذي عرفتھ الجزائر

التي تتضمن )الثانيالفرع(لمكافحة الفساد ، إضافة إلى الأوامر)الفرع الأول(ة قوانینفظھرت عدّ 

.النّص على مكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة

الفرع الأول

القوانین

الخاص بمكافحة الفساد ، یمكن القول أنھ تعدّدت القوانین 06/01لقانون رقم بالإضافة إلى ا

، و سنقوم باستعراض باختلاف القطاعات و المجالاتالرامیة لمكافحة الفساد في الجزائرالمكملة

المتعلق بالوقایة من تبییض 05/01لقانون رقم كاالبعض منھا على سبیل المثال لا الحصر، 

المتضمن القانون 06/03، القانون رقم )أولا()117(الإرھاب و مكافحتھماالأموال و تمویل

).ثانیا()118(الأساسي للوظیفة العمومیة

.بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھماالمتعلق 05/01القانون رقم :أولا

جریمة غسیل الأموال تعدّ من الجرائم الاقتصادیة التي تقع بمخالفة التشریعات و إنّ 

القوانین الجنائیة و الاقتصادیة ، وھذه الجریمة ینتج عنھا أموال غیر مشروعة ، و التي ینبغي 

غسلھا و تحویلھا إلى أموال مشروعة ، حیث ترتكب ھذه الجریمة بواسطة جماعة منظمة تمارس 

.مشروعة بھدف الحصول على المال مستخدمة في ذلك العنف و الرشوةأنشطة غیر 

إنّ الفساد السیاسي و الإداري بانتشاره أدّى إلى ثراء مجموعة الموظفین و المسئولین و 

ھذا ما شجع على ظھور عملیات غسیل الأموال  و یمنحونھا الصفة الشرعیة و ذلك بإخفاء 

.)119(المصدر الأصلي لھذه الأموال

، أعمال الملتقي الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض "حتمیة مكافحة الفساد في الإدارة العامة "مزیاني فریدة ،)116(
.2، ص 2009مارس 11و 10یومي-تیزي وزو-الأموال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و 2005فیفري سنة 6، مؤرخ في 05/01رقم قانون)117(
فیفري 13، مؤرخ في 12/05، معدل و متمم بالأمر رقم 2009فیفري 9، صادر في 11ر عدد .مكافحتھما، ج

.2012فیفري 15، صادر في 8ر عدد .،ج2012
46ر عدد .، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ، ج2006سنة یولیو 15،مؤرخ في 06/03أمر رقم )118(

  .2006لسنة
.3، مرجع سابق ، ص مزیاني فریدة )119(
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05/01لتضخم و تفاقم ظاھرة الفساد، تدخل المشرّع و أصدر القانون رقم و نتیجة

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھا، و یھدف ھذا القانون إلى 

مطابقة التشریع الوطني مع المقاییس الدولیة و الالتزامات التعاقدیة التي تربط الجزائر في میدان 

.)120(الأموال و تمویل الإرھابمحاربة غسیل 

الأحكام العامة )الفصل الأول (فصول ، حیث تضمن 6مادة و 36و یتضمن ھذا القانون 

تضمن الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب )الفصل الثاني(لمكافحة تبییض الأموال ،

الفصل(، أمّارھابتضمن عملیات الكشف عن تبییض الأموال و تمویل الإ)ل الثالثصالف(

تضمن مجموعة الأحكام الجزائیة ، )الفصل الخامس(، في حیننصّ على التعاون الدولي)الرابع

.)121(فإنّھ تضمن أحكام ختامیة)الفصل السادس(بینما

كونھما یجتمعان في 06/01ھو مكمّل للقانون رقم 05/01رقم و یمكن القول أنّ القانون 

.أفعال الفساد و الوقایة منھالغایة وھي محاربة

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة06/03القانون رقم :ثانیا

على الموظف یعتبر ھذا القانون من القوانین الرامیة لمكافحة الفساد و ذلك لما فرض

على یجب "على أنّھ42العمومي أن یباشر مھامھ بكل أمانة و دون تحیّز حیث نصّت المادة 

الموظف تجنب كل فعل یتنافي مع طبیعة مھامھ و لو كان ذلك خارج الخدمة ، كما یجب علیھ أن 

.)122("یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق و محترم

من خلال ھذه المادة یتضح لنا أنّ المشرّع ألزم الموظف العمومي بأن یتجنب كافة الأفعال 

مارسھا و لو كان خارج أوقات العمل الرسمیة، و أن یتحلى التي تتنافى مع طبیعة المھام التي ی

.بسلوك لائق و محترم و ذلك لإعطاء الوظیفة العامة نزاھة و احترام و ھبة

تعد مخالفة للقوانین و التنظیمات لأنّ و بالتالي فإن ھذا القانون یجرّم تلك الأفعال التي 

و تلقي ھدیة أو أبارتكابھا سیجد الموظف نفسھ قد اقترف رشوة أو إساءة لاستغلال الوظیفة 

و معاقبا علیھا ، بالتالي نلاحظ وجود   06/01و كلھّا أفعال مجرّمة في القانون رقم ...مقابلا

.تنسیق بین ھذین القانونین

.72،  مرجع سابق ، ص د القحطانعبد القادر محم)120(
.3مزیاني فریدة ، مرجع سابق ، ص )121(
.مرجع سابق،06/03رقم من أمر42المادة )122(
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الفرع الثاني

الأوامر

بمكافحة الفساد متعدّدة لذلك سنقوم باستعراض البعض منھا على الأوامر المتعلقةإنّ 

لمتضمن قانون ا،المعدل و المتمم66/155كالأمر رقم )أولا(،سبیل المثال لا الحصر 

المتضمن قانون ،المعدل و المتمم66/156الأمر رقم )ثانیا(،)123(الإجراءات الجزائیة

.)124(العقوبات

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة66/155الأمر رقم :أولا

یعتبر قانون الإجراءات الجزائیة أیضا من القوانین التي ساھمت في مكافحة الفساد و لكن 

.)125(افحة الفسادلم ترق ھذه المساھمة إلى الھدف المنشود و ھو مك

، یتضمن قانون العقوبات66/156الأمر رقم :ثانیا

یعتبر ھذا القانون بالإضافة إلى التعدیلات التي حاول المشرّع استدراكھا في كل مرّة، 

الأساس التشریعي لتجریم الفساد، إذ نصّ قانون العقوبات على الرشوة، الاختلاس، تبدید 

ھذا القانون لوحده لم یستطع أن یضبط كل أفعال الفساد مما أدى بالمشرّع الخ ، و لكن ..الأموال

.)126(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ06/01إصدار القانون رقم 

المطلب الثالث

النصوص التنظیمیة الرامیة لمكافحة الفساد

إن للنصوص التنظیمیة دورًا ھامًا في مكافحة الفساد ، و نظرًا لتعدّدھا سنقوم بدراسة

بمجموعة من الأحكام و 06/01، إذْ جاء القانون رقم البعض منھا  على سبیل المثال لا الحصر

بھیئة مكافحة المبادئ الرامیة لمكافحة الفساد و ترك عملیة التفصیل فیھا للتنظیم سیما تلك المتعلقة 

).الفرع الثاني(، وما تعلق بإجراء التصریح بالممتلكات)الفرع الأول(الفساد و الدیوان المركزي 

.مرجع سابق، 66/155مر رقم أ)123(
.مرجع سابق، 66/156مر رقم أ)124(
.9حاحة عبد العالي ، أمال یعیش تمام ، مرجع سابق ، ص )125(
.9المرجع نفسھ ، ص)126(
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الفرع الأول

النصوص التنظیمیة المتعلقة بالھیئة الوطنیة و الدیوان المركزي لقمع الفساد

بالعدید من الإجراءات و الوسائل الجدیدة التي 06/01كما أشرنا سابقًا جاء القانون رقم 

نجد العدید تجربة لكن باءت بالفشل ، لذلك اتشھدھا الجزائر  من قبل ، أو حتى وإن كانت لھلم

)أولا(من النصوص التنظیمیة التي توضح لنا ھذا الجدید خاصة ما تعلق بھیئة مكافحة الفساد

).ثانیا(و كذا الدیوان المركزي لقمع الفساد

نیة للوقایة من الفساد و مكافحتھالنصوص التنظیمیة المتعلقة بالھیئة الوط:أولا

06/413رقم مرسوم رئاسي )1

جاء ھذا النص التنظیمي  لیحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و 

كیفیات سیر عملھا حیث تضمن مجموعة من المواد بیّنت ھیاكل و أجھزة الھیئة و كیفیة تعیین 

جھزة و حددت اختصاصات أعضائھا و رئیسھا في مجال مكافحة أعضائھا و مواقیت العمل للأ

.الفساد

من أجل مواجھة الفساد كان على المشرّع أن یقوم بتزوید الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد 

.)127(بمختلف الوسائل المادیة و البشریة لمساعدتھا على أداء مھامھا على أكمل وجھ

،الذي )128(06/413من المرسوم الرئاسي رقم 5حیث تتشكل ھذه الھیئة طبقا للمادة 

أعضاء یعینون بموجب مرسوم 6یحدد تشكیلة الھیئة و تنظیمھا و كیفیات سیرھا من رئیس و 

سنوات قابلة للتجدید مرّة واحدة و تنھي مھامھم حسب نفس الأشكال ، و تسھر 5رئاسي لمدة 

على الجمع بین ھیئات مكافحة الفساد على الصعیدین الدولي و الوطني ، و تبادل التعاون و الھیئة 

، و ھذا ما أكّدتھ كل من اتفاقیة )129(الدراسات و الأبحاث ذات الصلة بكیفیات مكافحة الفساد 

، و )131(، و اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحتھ)130(الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

، و ھذا ما یظھر من )132(یكون للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد اختصاص استشاري و توجیھي

.)134(منھ12و كذا المادة 06/413من المرسوم الرئاسي)133(18خلال المادة

.32، ص مرجع سابقسعادي فتیحة ، )127(
ي یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و ، الذ2006نوفمبر 22مؤرخ في 06/413مرسوم رئاسي رقم )128(

بالمرسوم معدل و متمم2006نوفمبر 22صادر بتاریخ 73ر ، عدد .مكافحتھ و تنظیمھا و كیفیات سیرھا ، ج
، یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و تنظیمھا و 2012فیفري 7،مؤرخ في 12/64الرّئاسي رقم 

.2012فیفري 15صادر بتاریخ 8ر عدد .یات سیرھا، جكیف
.35سعادي فتیحة ، مرجع سابق ، ص )129(
.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق)130(
.اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحتھ، مرجع سابق)131(
تبري أرزقي ، الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و سیاسة الحوكمة  ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، )132(

، 2014-بجایة–تخصص الھیئات العمومیة و الحوكمة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة 
.87ص 

.مرجع سابق، 06/413من مرسوم رئاسي رقم18المادة )133(
.، المرجع نفسھ12المادة )134(



الفصل الأول                                                 الأسالیب القانونیة لمكافحة الفساد في الجزائر  

33

2010نوفمبر 7مرسوم رئاسي مؤرخ في )2

، حیث 06/01توازیا مع تعدیل القانون رقم 2010جاء ھذا النص التنظیمي سنة 

.)135(تضمن تعیین رئیس و أعضاء الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ

12/65مرسوم رئاسي رقم )3

خر و آ، حیث جاء مرسوم 06/413تم تعدیل المرسوم الرئاسي رقم  2012في سنة 

، الغرض منھ ھو تحدید النظام التعویضي المطبق على )136(12/65ھو المرسوم الرئاسي رقم 

أعضاء مجلس الیقظة و التقییم و كیفیة منح مرتبات الموظفین و الأعوان العمومیین العاملین 

.الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھبالھیئة 

النصوص التنظیمیة المتعلقة بالدیوان المركزي لقمع الفساد:ثانیا

في إطار الإستراتیجیة الجدیدة التي انتھجتھا الجزائر فقد صدرت مجموعة من النصوص 

المخصصة التي توضح الإجراءات المستحدثة سیما المتعلقة بالأجھزة و الوسائلالتنظیمیة 

لمكافحة الفساد كتلك الواردة بشأن الدیوان المركزي لقمع الفساد كجھاز جدید في المنظومة 

.القانونیة للجزائر

11/426مرسوم رئاسي رقم )1

لم تكتفي الجزائر بإنشاء ھیئة مكافحة الفساد، فأمام النقائص و الثغرات المسجلة فیما یخص 

ھذه الأخیرة ، تم إنشاء جھاز أخر و أوكلت لھ مھمة البحث و التحري بعدما كان الأمر غامضا 

بالنسبة للھیئة بشأن ھذا الاختصاص ، حیث منحت للھیئة اختصاص البحث و التحري دون أن 

ن أعضائھا مختصین من الضبطیة القضائیة أو الشرطة ، أي أعضاء ذو الصفة نجد ضم

.)137(لیحدد تشكیلة الدیوان و كیفیات سیره11/426الضبطیة، فجاء المرسوم الرئاسي رقم 

2013فیفري 10قرار مؤرخ في )2

رض الملحة لھذه الأجھزة الداخلیة فقد جاءت نصوص تنظیمیة الغفبعدما ظھرت الحاجة 

منھا توضیح كیفیة أدائھا لمھامھا في مجال مكافحة الفساد و الوقایة منھ بما في ذلك تلك النصوص 

لیحدّد مھام )138(2013فیفري 10المتعلقة بالتنظیم الداخلي لھا ، فجاء القرار المؤرخ في 

المرسوم الرئاسي رقم الدیوان و یضبط عملیة تنظیمھ و كیفیات سیره التي جاء بھا

11/426)139(.

، یتضمن تعیین رئیس و أعضاء الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و 2010نوفمبر 7مرسوم رئاسي مؤرخ في )135(
.2010نوفمبر14مؤرخ في 69ر عدد .مكافحتھ، ج

فیفري 7، مؤرخ في 12/65و ھو مرسوم رقم آخرعدل بمرسوم 06/413حیث أن المرسوم الرئاسي رقم )136(
15صادر في 8ر عدد .یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ و تنظیمھا و كیفیات سیرھا،ج2012
.2012فیفري 

، 68عدد ر .، یحدّد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره، ج11/426مرسوم رئاسي رقم )137(
.2011دیسمبر 14صادر في 

32ر عدد .، یتضمن تحدید التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد، ج2013فیفري 10قرار مؤرخ في )138(
.2013جویلیة 23الصادر بتاریخ 

.، مرجع سابق11/246مرسوم رئاسي رقم )139(
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الثانيالفرع 

النصوص التنظیمیة المتعلقة بالتصریح بالممتلكات

06/414رقم مرسوم رئاسي :أولا

لیتناول مزیدًا من الشّرح فیما یتعلق بالتصریح بالممتلكات جاء ھذا النص التنظیمي

متابعة و مراقبة الذّمة حدیث الغرض منھ كإجراء 06/01المنصوص علیھ في القانون رقم 

المالیة للموظف العمومي تفادیا من تبدید و مساس بالأموال العمومیة ، وكذا ضرورة تبریر كل 

قة نموذجًا لھذا التصریح و الطری06/414زیادة تحصل في ذمّتھم المالیة، فبین المرسوم رقم 

.)140(الذمة المالیة للموظفعنالتي یصرّح بھا 

2007أفریل 2خ في قرار مؤر:ثانیا

سبق و أن أشرنا أن الموظف العمومي ملزم بالتصریح بالممتلكات إستنادًا إلى قانون 

أن یتوضح الأمر بالنسبة ، فكان لابد )141(06/414مكافحة الفساد و كذا المرسوم الرئاسي رقم 

یحدّد قائمة الأعوان 2007فجاء ھذا القرار في الإجراءللموظف الذي یكون ملزمًا بھذا 

.)142(العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات

فنظرًا لتفشي ظاھرة الفساد في مجالات و میادین مختلفة فإنھ لا یمكن حصر عملیة 

بیر لھ ، لذلك كان لا بدّ من وضع تدامكافحة الفساد في قانون خاص أو نصوص تنظیمیة مكملة 

وقائیة في مجالات مختلفة و بنصوص متنوعة و على ھذا النحو سار المشرّع الجزائري في 

.إثراءه المنظومة القانونیة بكم ھائل من النصوص الرامیة لمكافحة الفساد

، 74ر عدد .، یحدّد نموذج التصریح بالممتلكات، ج2006نوفمبر 22في  ، مؤرخ06/414مرسوم رئاسي رقم )140(
.2006نوفمبر 23مؤرخ في 

.الذي یحدد نموذج التصریح بالممتلكات2الملحق رقم :أنظر)141(
25ر عدد .، جیحدّد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات2007أفریل 2قرار مؤرخ في )142(

.2007أفریل  28ي صادر ف
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من خلال ھذه الدراسة یتبین لنا تلك الإرادة السیاسیة للدولة الجزائریة في مسیرة البحث 

الداخلیة لمكافحة الفساد، فالنیة واضحة و الغایة واحدة ، و الطریقة بیّنة ألا وھي الآلیاتعن 

على غرار دول العالم التي دقتّ ناقوس الآفةأسالیب قانونیة للوقایة و مكافحة استخدامضرورة 

على أمن و استقرار المجتمعات ، فمواكبة لمتطلبات الوقایة من النتائج الآفةأثارالخطر لتعدّد

صیاغة قانون خاص بمكافحة الفساد الذي جاء نتیجة مجموعة السلبیة للفساد عملت الجزائر على 

ذا لسیاسات سابقة فاشلة بعد أن توغل الفساد بشتى من الدوافع و سدًا لثغرات قوانین سابقة و إنقا

متابعة حدیثة ، ھي كلھّا أسالیب بإجراءاتأشكالھ ، حیث تم إعادة تنظیم الجریمة و حتى 

استقدمناھا بعدما كثر الحدیث عنھا في مواثیق دولیة كانت الجزائر عضوة فیھا ، و حقیقة 

ك المتعلقة بمكافحة الفساد و تبییض الأموال أصبحت المنظومة القانونیة ثریة بنصوصھا سیما تل

و محاربة الفساد في الوظیفة العامة ، وكذا ما تعلق بھیئات مكافحة الفساد فتنوعت النّصوص 

كما أثریت الجھود بأسالیب ووسائل جدیدة كالترصّد ...اتفاقیة منھا و تشریعیة و تنظیمیة 

....كاتبالممتلالتصریح المراقب،التسلیم الالكتروني،

.فالكم موجود و الجھد مطلوب خاصة أمام الإختلالات و الانتقادات و الفراغات المسجلة



الثانيالفصل 

الآلیات المؤسساتیة لمكافحة

الفساد في الجزائر
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صحیح أنّ المشرّع الجزائري عمد إلى تجریم أفعال الرشوة و استغلال النفوذ و غیرھا 

إلاّ أن انتشار و تفشي مثل ھذه الجرائم في ،)144(من جرائم الفساد ضمن أحكام قانون العقوبات

بمختلف الأسالیب خصوصًا في السنوات الأخیرة أظھر نوع من الفراغ لیس فقط و (143)المجتمع 

من الناحیة القانونیة بل حتى من حیث الأجھزة إذْ ھناك ضعف مؤسساتي للوقایة من الآفة فھذا 

النقص من جھتھ و كذا حث مختلف المواثیق و الاتفاقیات الدولیة على إلزامیة إنشاء أجھزة داخلیة 

، فقد )145(عضاء ، جعل المشرّع الجزائري یكرّس الآلیات المؤسساتیة لمكافحة الفسادفي الدول الأ

، جاء ھذا خاصة أمام )المبحث الأول(قام المشرّع بإنشاء ھیئات حدیثة متخصصة لمكافحة الفساد

قصور الأجھزة التقلیدیة التي كانت فاشلة إلى حدّ ما لكن ھذا لا یعني الاستغناء عنھا إنّما لابدّ من 

المبحث (تقویتھا و تعزیزھا بما یخدم الإستراتیجیة الجدیدة الرامیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ

).الثاني

.سابقمرجع ،66/156أمر رقم )(143
نظرًا لخطورة جرائم الفساد التي تعاني منھا كل دول العالم بما فیھا الجزائر و نظرًا للأثار السلبیة التي یسببھا الفساد، (144)
، مجلس الأمة15، عدد مجلة الفكر البرلماني،"قراءة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ"جباري عبد الحمید:أنظر

.93ص ،2007الجزائري، فیفري 
.94المرجع نفسھ، ص )145(
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المبحث الأول

مكافحة الفساد في الجزائرلالھیئات الحدیثة المتخصصة 

بعدما أصبحت ظاھرة الفساد آفة عامة و شاملة تھدّد مصالح المجتمع ، تفطن المشرّع إلى 

و ، )146(خاطر الفساد و تكفل برسم استراتیجیات وطنیة للوقایة من مخاطر ھذه الآفةجسامة م

ذلك بإنشاء ھیئات متخصصة في مجال مكافحة الفساد لھا دور وقائي و قمعي في نفس الوقت ، و 

بالھیئة الوطنیة للوقایة جیئ)147(من أجل تدعیم البنیة التحتیة و سد باب التكسب غیر المشروع 

استتبعھا بجھاز آخر و ھو الدیوان المركزي لقمع  ا،كم)المطلب الأول(من الفساد و مكافحتھ

).المطلب الثاني(الفساد و مكافحتھ

المطلب الأول

حتھ                                         الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكاف

لقد قام المشرّع الجزائري بسن نصّ تشریعي بعد مصادقتھ على اتفاقیة الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد ، و اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و ذلك بھدف محاربة ھذه الظاھرة

حدید مجال تطبیقھ، و التصرفات المحظورة، و ، فبالإضافة إلى ت)148(06/01و ھو القانون رقم 

كذا العقوبات التي تقابلھا، فإنھ نصّ على إنشاء جھاز من نوع خاص و ھو الھیئة الوطنیة للوقایة 

.)149(من الفساد و مكافحتھ

مھام ، )الفرع الأول(و سنتناول دراسة ھذه الھیئة من خلال الطبیعة القانونیة لھذه الھیئة

، وأخیرًا تقییم دور الھیئة الوطنیة للوقایة من )الفرع الثاني(للوقایة من الفسادالھیئة الوطنیة

).الفرع الثالث(الفساد

.51ص ، مرجع سابق،بوجطو عمر)146(
، 05، عدد مجلة الاجتھاد القضائي،"الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ"حوحو رمزي و دنش لبنى ، )147(

.72، ص 2007-بسكرة-جامعة محمد خیضر
.مرجع سابق، 06/01قانون رقم )148(
المجلة النقدیة ،"ملاحظات حول المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ "زوایمیة رشید ، )149(

.8،9، ص ص 2008-تیزي وزو-، جامعة مولود معمري01، عدد للقانون و العلوم السیاسیة
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الفرع الأول     

الطبیعة القانونیة للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ

تجدر الإشارة إلى أنھا لم تنشأ إلاّ بعد قبل الدخول في دراسة الطبیعة القانونیة لھذه الھیئة 

)151(2000و تمّ حلھّ سنة 1996الذي تمّ إصداره سنة )150(حل المرصد الوطني لمراقبة الرشوة

الذي یتعلق بالتصریح بالممتلكات، و بذلك أصبحت الھیئة )152(97/04كما تمّ إلغاء الأمر رقم 

من المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و لجنة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ خلیفة لكل

.التصریح بالممتلكات

المتعلق 06/01لقد جاء النّص على الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد بموجب القانون رقم 

تنشأ ھیئة وطنیة "منھ على170المادة بالتحدید في بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ، حیث نصّت 

الفساد و مكافحتھ قصد تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة مكلفة بالوقایة من 

.)153("الفساد

و قد جاءت ھذه الاتفاقیة تطبیقا لما تضمنتھ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي 

تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني، وجود ھیئة أو "نصّت على أنھ

.)154(..."الاقتضاء تتولى منع الفسادھیئات حسب 

إنشاء :تلتزم الدول الأطراف بما یلي "...من اتفاقیة الإتحاد الإفریقي ما یلي5و أضافت المادة 

.)155(..."وتشغیل و تعزیز ھیئات أو وكالات وطنیة مستقلة لمكافحة الفساد

تكتفي اتفاقیة الأمم المتحدة بإنشاء الھیئة فقط، بل ذھبت إلى أبعد من ذلك، حیث و لم

بمنح ...تقوم كل دولة طرف"نصّت الفقرة الثانیة من المادة السادسة من ھذه الاتفاقیة على أنھ

ما یلزم من الاستقلالیة، تمكین الھیئة أو الھیئات من الاضطلاع بوظائفھا ...الھیئة أو الھیئات 

.)156(...صورة فعّلة و بمنأى عن أي تأثیر لا مسوغ لھب

، و صلاحیات الھیئة )سابقا(الذي یقارن بین صلاحیات المرصد الوطني للرشوة و الوقایة منھا03أنظر الملحق رقم )150(
.06/01التي أوجدھا المشرّع الجزائري بموجب القانون رقم 

، یتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و 1996یولیو سنة 02، مؤرخ في 96/233مرسوم رئاسي رقم )151(
  ).ملغى(1996، صدر بتاریخ 41ر عدد .الوقایة منھا، ج

12مؤرخ في 03ر عدد .، یتعلق بالتصریح بالممتلكات ، ج1997ینایر سنة 11مؤرخ في 97/04مر رقم أ)152(
  ).ملغى(1997ینایر سنة 

.، مرجع سابق06/01رقم من قانون 17المادة)153(
.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق)154(

(155)
ZOUAIMIA Rachid, les A.A.I et la régulation économique en Algérie, Edition Homa, Alger,2005,pp

16 et 17.
.مرجع سابقالمتحدة،من اتفاقیة الأمم 6/2المادة )156(
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بالرغم من عدم اعتبار الشخصیة المعنویة عاملا فعّالا و حاسمًا لقیاس درجة الاستقلالیة لسلطة 

معینة ، فإن تحدید الشخصیة و الاعتراف بھا صراحة للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ 

تحمّل أھلیة التقاضي ، أھلیة التعاقد و :من شأنھ إحداث نتائج و أثار قانونیة ھامة من 

، حیث نصّت 06/01من القانون 18، و ھذا ما نلاحظھ من خلال المادة )157(المسؤولیة

.)158(..."الھیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي"على

و بذلك یكون المشرّع الجزائري قد لجأ إلى النموذج الفرنسي المتمثل في فكرة السلطة 

المستقلة ، و ھذا النوع من السلطات ظھر لأول مرة في التشریع الجزائري اثر إنشاء الإداریة 

.)159(المجلس الأعلى للإعلام قبل أن یتم تعمیمھا في عدّة قطاعات و نشاطات اقتصادیة و مالیة

و نجد أن المشرّع الجزائري لم یبین كیفیة تشكیل الھیئة في قانون الوقایة من الفساد و إنما 

المحدد لتشكیلة الھیئة )160(06/413قد صدر المرسوم الرئاسي رقم فل ذلك إلى التنظیم  ، أحا

الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و تنظیمھا و كیفیات سیرھا المعدل و المتمم بالمرسوم 

تظم الھیئة مجلس الیقظة و "على ما یلي 05، و الذي نص في مادتھ 12/64الرئاسي رقم 

سنوات قابلة 5شكیل من رئیس و ستة أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة تقییم بت

ضرورة التزام أعضاء 06/01من القانون رقم 23للتجدید مرة واحدة ، كما أضافت المادة 

.)161((الھیئة الحفاظ على السر المھني

مكافحتھ سلطة إداریة تعد الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و 06/01و بالتالي حسب القانون رقم 

.مستقلة ذات اختصاص شامل و ھو مكافحة الفساد في جمیع القطاعات

.، مرجع سابق06/01قانون رقم من18المادة )157(
.8، ص مرجع سابقعثماني فاطمة ، )158(
عبد العالي ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الحقوق  حاحة)159(

.2013-بسكرة-تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خییضر
.، مرجع سابق06/413مرسوم رئاسي رقم )160(
06/413معدل ومتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2012فیفري 7مؤرخ في 12/64رئاسي رقم مرسوم من 5المادة )161(

.08،2012ج ر ج ج عدد 
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الفرع الثاني

مھام الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ

)162(تكون الھیئة مستقلة و غیر تابعة لأي سلطة إداریة، كلفّت ھذه الھیئة بعدة مھام لكي  

و تتمثل في تدابیر استشاریة توجیھیة 06/01من القانون رقم20منصوص علیھا في نص المادة 

.)163(و أخرى رقابیة وقائیة

شاملة للوقایة من الفساد و ففیما یتعلق بالمھام الاستشاریة فإن الھیئة تكلفّ باقتراح سیاسة 

تجسید مبادئ دولة القانون ، كما تقوم بتقدیم توجیھات تتعلق بالوقایة من الفساد و ذلك لكل شخص 

أو ھیئة سواءً كانت عمومیة أو خاصة ، و تقترح تدابیر خاصة ذات الطابع التشریعي و التنظیمي 

ف الھیئة بجمع و استغلال كل المعلومات للوقایة من الفساد ، أمّا فیما یخص المھام الرقابیة تكل

التي یمكن أن تساھم في الكشف عن أ عمال الفساد و الوقایة منھا ، كما تتلقى التصریح 

من القانون المتعلق 2و6/1مع مراعاة أحكام المادة )164(بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین

.)165(بالوقایة من الفساد و مكافحتھ

الفرع الثالث

تقییم دور الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ

یمكن تقییم الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ من عدّة جوانب و ھذا بالتطرق إلى 

في تحقیق النتائج المرجوة في مجال صلاحیاتھا المخوّلة لھا بموجب القانون و مدى إمكانیاتھا

إضافة إلى ، )ثانیا(أو من الناحیة الوظیفیة ،)أولا(مكافحة الفساد وھذا سواء من الناحیة العضویة

).ثالثا(الناحیة القضائیة

الجانب العضوي:أولا

كما أشرنا سابقا أن الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد تتشكل من رئیس و ستة أعضاء 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ، و على اعتبار أن مدّة 5یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة 

الانتداب محددة قانونا ، فیمكن اعتبار ھذا المؤشر یبین استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة من 

، حیث أن تعیین الرئیس و الأعضاء لمدة غیر محدّدة أمرًا یتنافى تمامًا مع )166(الناحیة العضویة

.)167(الاستقلالیة العضویة ، حیث یكون ھؤلاء عرضة للعزل و التوقیف في أي وقت

بوزبرة سھیلة ، مواجھة الصفقات المشبوھة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص ، فرع  قانون السوق)162(
.97، ص 2008كلیة الحقوق ، جامعة جبجل ، 

.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 20المادة )163(
.97بوزبرة سھیلة ، مرجع سابق ، ص )164(
.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 2و6/1المادة)165(

(166)
ZOUUAIMIA Rachid, « les fonctions répressives des A.A.I statuant en matière économique »,

IDARA, NO 24, 2004, p 134. .
.96،97بوزبرة سھیلة ، مواجھة الصفقات المشبوھة مرجع سابق، ص ص )167(
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نوفمبر7بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2010و عندما تم تعیین أعضاء الھیئة في 

، نجد أن القائمة التي تحمل أسماء أعضاء الھیئة المحددة في ھذا المرسوم تبین بأن )168(2010

الأعضاء كانوا موظفین سابقین في الإدارة المركزیة فمثلا رئیس الھیئة كان رئیس الدیوان لدى 

من المرسوم الرئاسي 10، و ھذا ما یتعارض مع نص المادة )169(وزارة المالیة سابقا

، الذي نص على أن أعضاء الھیئة یجب أن یكونوا من الشخصیات الوطنیة )170(06/413

.المستقلة

الجانب الوظیفي:ثانیا

فإن الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد باعتباره شخصًا معنویًا ، فھي تتمتع بذمة مالیة 

، إلاّ أنھا عرضة للرقابة من قبل مراقب مالي یعین من طرف الوزیر المكلف )171(مستقلة

.)173(06/413من المرسوم الرئاسي 24، و ھذا مانصت علیھ المادة )172(بالمالیة

إن الھیئة الوطنیة ملزمة بإعداد تقریر سنوي عن سیر أعمالھا لرئیس الجمھوریة ، لذلك 

ا قلنا أن الھیئة ھي سلطة إداریة مستقلة لا تخضع لا لسلطة نتساءل ما فائدة ھذا التقریر إذ

الوصایة و لا لسلطة السلمیة ، و علیھ كان من الأجدر أن تقوم الھیئة بنشر تقاریرھا في الجریدة 

حیث یكون )175(، مثل مجلس المنافسة)174(الرسمیة ، و ھذا على غرار السلطات الإداریة المستقلة

.مثل لضمان الاستقلالیة و الشفافیةھذا النشر الوسیلة الأ

الجانب القضائي:ثالثا
فبالرغم من تمتع الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بالشخصیة المعنویة ، و أھلیة التقاضي ، 

إلا أنھ لا یمكنھا تحویل ملفات الفساد التي أعدتھا إلى النیابة العامة ، بل تقوم بتحویل الملف إلى 

، و ھذا مانصت)176(یخطر النائب العام المختص بتحریك الدعوى العمومیةوزیر العدل الذي 

، یتضمن تعیین رئیس و أعضاء الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و 2010نوفمبر 7مرسوم رئاسي مؤرخ في )168(
.2010نوفمبر 14، مؤرخ في 69ر عدد .مكافحتھ ، ج

.49، ص مرجع سابقبوسري مونیرة ،)169(
.، مرجع سابق06/413مرسوم رئاسي رقم )170(

(171)
ZOUAIMIA Rachid ,op cit, p. 25.

ناتوري ریاض ، أرخو عبد الكریم ، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة وفقا لأحكام قانون الوقایة من الفساد و )172(
-بجایة-قلیمیة ، جامعة عبد الرحمان میرةمكافحتھ ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الجماعات الإ

.61، ص 2012
.، مرجع سابق06/413من مرسوم رئاسي رقم 24المادة )173(
.61ناتوري ریاض و أرخو عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص )174(
، مؤرخ في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة ، ج2003جویلیة19مؤرخ في 03/03من الأمر 27/2أنظر المادة )175(

، صادر 36ر عدد .، ج2008جوان سنة 25، المؤرخ في 08/12،معدل و متمم بالقانون رقم2003جویلیة 20
.2008جویلیة 02بتاریخ 

وطني حول الفساد ، أعمال الملتقي ال"في استقلالیة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ "أعراب أحمد ، )176(
.10،11ن ، ص  ص .س.الإداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیجل ، د
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عندما تتوصل الھیئة إلى وقائع ذات وصف "التي تنص06/01من القانون رقم 22علیھ المادة 

تحول الملف إلى وزیر العدل ، حافظ الأختام الذي یخطر النائب العام المختص بتحریك جزائي ،

.)177("الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

یجب الإشارة إلى أن ھناك عدّة ثغرات مقصودة في قانون الوقایة من الفساد و علیھ 

بالممتلكات مثل عدم الإشارة إلى الأموال التي المسئولینمكافحتھ خاصة في مجال تصریح كبار 

تحوزھا زوجات كبار الدولة ، كما أن ارتفاع مؤشر الفساد في الجزائر دلیل على عجز الھیئة عن 

.)178(أداء المھام المنوطة بھا

المطلب الثاني

لدیوان المركزي لقمع الفساد و مكافحتھا

تسعى الجزائر لمحاربة الفساد بشتى أشكالھ خصوصًا لانتشاره الواسع خلال السنوات 

الماضیة ، لذلك وضعت الدولة آلیات لردع ھذه الظاھرة ، فبالإضافة إلى الھیئة الوطنیة للوقایة 

الفساد ، و سنقوم بدراسة ھذا الدیوان من من الفساد و مكافحتھ ، تم إنشاء الدیوان المركزي لقمع 

).الفرع الثالث(، و كذا مدى فعّالیتھ)الفرع الثاني(، تشكیلتھ)الفرع الأول(خلال تبیان مفھومھ

الفرع الأول

حتھمفھوم الدیوان المركزي لقمع الفساد و مكاف

، نجدھا عرّفت الدیوان على 11/426من المرسوم الرئاسي رقم 2بالرجوع إلى المادة 

الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تكلف بالبحث عن الجرائم و معاینتھا "أنھ

من نفس المرسوم أن الدیوان یخضع للسلطة 3، كما أكّدت المادة )179("في إطار مكافحة الفساد

، و یتمتع بالاستقلال في تسییره و عملھ ، دون الاستقلال المالي ، و قد حُدّد باشرة لوزیر العدلالم

.)180(مركزه بالجزائر العاصمة

.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 22المادة )177(
.50بوسري مونیرة ، شیباني مسیكة ، مرجع سابق ، ص )178(
.، مرجع سابق11/426رئاسي رقم من مرسوم 2المادة )179(
.، المرجع نفسھ3المادة )180(
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الفرع الثاني

تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد

من المرسوم الرئاسي رقم 6بالنسبة لتشكیلة الدیوان المركزي فھي محددة بموجب المادة 

:یتشكل الدیوان من"التي تنص 11/426

ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع ،-

ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة ،-

ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد ،أعوان عمومیون -

.)181("مستخدمو الدعم التقني و الإداري -

فیفري 10أما بالنسبة للتنظیم الداخلي للدیوان فقد تم تحدیده بموجب القرار المؤرخ في 

2013)182(.

و فیما یتعلق بكیفیة سیر الدیوان فإنھ یقوم ضباط الشرطة القضائیة بممارسة مھامھم وفقا 

، و تشمل جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بھ  06/01لقانون الإجراءات الجزائیة و القانون رقم 

و یكون اختصاص الشرطة القضائیة في ھذا المجال اختصاص وطني على أن یتم إعلام وكیل 

.ھوریة لدى المحكمة المطلوب متابعة الإجراءات فیھا مسبقاالجم

كما یقوم ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان باستعمال كل الوسائل التي نص علیھا 

من قانون الإجراءات 12، حیث نجد أن المادة 06/01قانون الإجراءات الجزائیة و القانون رقم 

الشرطة القضائیة مھمة البحث و التحري عن الجرائم یناط بضباط "الجزائیة تنص على أنھ

المقررة في قانون العقوبات ، و جمع الأدلة و البحث عن مرتكبیھا تحت إشراف وكیل 

.)183("الجمھوریة

و یتعین على ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان ، عند ممارسة مھامھم أن یتعاونوا 

الموضوعة تحت تصرفھم ، و یشیرون إلى المساھمة التي باستمرار ، و أن یتبادلوا الوسائل 

تلقاھا أعضائھا أثناء السیر في التحقیق ، كما یمكنھم اتخاذ أي إجراء إداري تحفظي إذا كان عون 

.عمومي موضع شبھة ، في واقعة تتعلق بالفساد ، و ذلك دائمًا بعد إعلام وكیل الجمھوریة

.، مرجع سابق11/426م من مرسوم رئاسي رق6المادة )181(
.مرجع سابق، 2013فیفري 10قرار مؤرخ في )182(
.، مرجع سابق66/156أمر رقم من12لمادة )183(
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الفرع الثالث

تقییم دور الدیوان المركزي لقمع الفساد

من المرسوم المنشأ للدیوان المركزي لقمع الفساد على المھام الموكلة 5لقد نصت المادة 

یكلف الدیوان في إطار المھام المنوطة بھ "لھذا الدیوان في مجال مكافحة الفساد التي تنص

:بموجب التشریع الساري المفعول ، على الخصوص بما یأتي

.جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد و مكافحتھا و مركزة ذلك و استغلالھ-

جمع الأدلة و القیام بتحقیقات في وقائع الفساد و إحالة مرتكبیھا للمثول أمام الجھة -

.القضائیة المختصة

المعلومات بمناسبة تطویر التعاون و التساند مع ھیئات مكافحة الفساد و تبادل-

.التحقیقات الجاریة

اقتراح كل إجراء من شأنھ المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاھا على -

.)184(السلطات المختصة

أن صلاحیات الدیوان المركزي تم حصرھا في البحث و من خلال ھذه المادةیتضح

ضباط الشرطة القضائیة التابعون للدیوان ، وفقا لأحكام قانون الإجراءات التحري التي یقوم بھا

الجزائیة ، على أن تشمل جرائم الفساد و كل الجرائم المرتبطة بھا في جمیع التراب الوطني، وفي 

ھذا الصدد تم وضع أقطاب متعددة ، یختص كل قطب في جریمة معینة على غرار الجرائم 

ات و الجریمة العابرة للحدود و جرائم تبییض الأموال و الإرھاب و تلك المنظمة و جرائم المخدر

المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف ، و نجد حالیًا عدة قضایا فساد على مستوى العدالة للفصل 

فیھا بعد الانتھاء من عملیات التحري التي ینتظر أن یقوم الدیوان المركزي لقمع الفساد بالفصل 

.)185(فیھا

.، مرجع سابق11/426من مرسوم رئاسي رقم 5المادة )184(
.157سعادي فتیحة ، مرجع سابق ، ص )185(
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ملفا من 40أن ولقد أكد المدیر العام للدیوان المركزي لقمع الفساد عبد المالك سایح

مختلف القطاعات الاقتصادیة قید الاستغلال على مستوى الدیوان ، و في تصریح على ھامش 

تحدیث القانون و الممارسات القضائیة و التحریات في مجال مكافحة الفساد "ملتقي حول موضوع

ا لا توفر لدینا على مستوى الدیوان ملفات عالقة لأنھ"، أوضح سایح أنھ"في الجزائر و فرنسا

، و "ملفا أخر40جمیع عوامل التقییم ، في حین أحیلت أخرى للعدالة و یتم استغلال حوالي 

أشار إلى ضرورة استحداث آلیات أخرى على المستوى الوطني في مجال مكافحة الفساد من أجل 

في آلیات مكافحة الفساد "تعزیز التعاون الدولي و الثنائي لمواجھة الظاھرة ، و أوضح أن 

، وقال في ھذا "الجزائر موجودة لكننا نسعى لاستحداث آلیات أخرى للتحكم أكثر في الظاھرة 

لقد قمنا بإعداد مخطط أعباء مع عدّة بلدان و من بینھا فرنسا من أجل تبادل التجارب في "الصدد

.)186("ھذا المجال و مقارنة الآلیات الجزائریة و آلیات بلدان أجنبیة

قضیة قضیة بنك الخلیفة وحاكم الجزائریة العدید من قضایا الفساد، و أھمھا و لقد عرفت الم

، اللتان وصفتا بأكبر قضایا الفساد التي عرفتھا الجزائر في الاختلاس و تبدید الأموال سونا طراك

.العمومیة

قضیة بنك الخلیفة-

و بمضي عام واحد من الإنشاء اتسعت فروعھ عبر 1998لقد تأسس بنك الخلیفة عام 

كافة ولایات الوطن ، و عرف بفوائده المرتفعة مقارنة بفوائد البنوك الرسمیة ، مما شجّع العملاء 

على إیداع أموالھم لدیھ ، و مع الإقبال أصبح البنك غیر قادر على سداد فوائد المودعین و مع ذلك 

م تكتشف الفضیحة ، و لكن مع إبرام البنك اتفاقا مع شركة الخطوط الجویة الجزائریة في مطلع ل

، أصبح للخلیفة أسطول جوي یضاھي أسطول شركة الطیران الحكومیة وفي ھذا المجال 2002

المدیر العام لمجمع الخلیفة صفقة مع شركة إیرباص "عبد المؤمن خلیفة"أبرم الملیاردیر

، ھذه الأخیرة كانت وراء كشف أكبر عملیة وصفت بعملیة القرن في النصب و الاحتیال الفرنسیة 

.)187(و خیانة الأمانة

حیث قدرت عملیة النصب و الاحتیال بنحو ملیار دولار أمریكي ، و تتراوح الاتھامات 

نصب بین تكوین جمعیة أشرار ، السرقة الموصوفة و ال2006جویلیة 03الموجھة للمتھمین في 

و خیانة الأمانة ، و التزویر في محررات مصرفیة ، و استغلال النفوذ ، الإفلاس بالتدلیس و 

.التزویر في محررات رسمیة

منشور على الموقع ، 1،ص ملفا على مستوى الدیوان المركزي لقمع الفساد 40عبد المالك سایح ، استغلال حوالي )186(
www.djazairneus.info/national:الإلكتروني

www.islamonlin.net-03-.(2012:أنظر الموقع الإلكتروني)187( (28
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متھما في بدایة القضیة و على رأسھم 31و بحسب قرار غرفة الاتھام بمجلس قضاء البلیدة واجھ 

شر عبد المؤمن خلیفة المدیر العام للبنك، حیث واجھ المتھمون عقوبات وصلت إلى السجن ع

.سنوات و غرامات مالیة ضخمة

، أعلن القضاء البریطاني رسمیا تسلیم المتھم عبد المؤمن خلیفة إلى 2009جوان 25و في 

متھم من البراءة ، كما قبلت 50و استفاد 2007السلطات الجزائریة ،و تمت المحاكمة في سنة 

ون الدفاع في حق المتھمین المحكمة العلیا طعن الطرف المدني و ھو مصفي البنك ، وكذلك طع

.)188(الذین أدینوا بأكثر من خمس سنوات سجن نافذة

و قد قررت محكمة الجنایات لدى مجلس قضاء البلیدة بعد ذلك إعادة محاكمة المتھمین اللذین 

.)189(قبلت طعونھم و ذلك دون تسلیم المتھم الرئیسي

انطلقت بمحكمة جنایات البلیدة في قضیة بنك الخلیفة بعد ثماني سنوات من 2015وفي  ماي

بنفس المحكمة ، حیث تمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضیة 2007المحاكمة الأولى سنة 

أفریل 2الصندوق الرئیسي لبنك الخلیفة بعد تأجیل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاریخ 

یل المحاكمة وقتھا بسبب غیاب ستة متھمین تم استدعاؤھم و كذا لوفاة متھمین ، وتم تأج2013

و سیتم بمحكمة 2007في ھذه القضیة خلال محاكمة 123اثنین آخرین من بین المتورطین ال

متھما الذین تقدموا بالطعن بالنقض ، حیث ستعرف المحاكمة التي یترأسھا 75البلیدة محاكمة 

شاھد و ضحایا و كذا الطرف المدني ، وسیمثل الأشخاص 300ضور القاضي عنتر منور ح

الذین وردت أسماؤھم كشھود خلال المحاكمة الأولى بنفس الصفة خلال المحاكمة الجدیدة، و 

ستعتمد المحكمة الجنائیة خلال المحاكمة على قرار الإحالة الأول لغرفة الاتھام ، و من المنتظر 

.ي المحاكمة الأولىأن یحاكم الأشخاص المتھمین ف

و سیمثل عبد المؤمن خلیفة في القضیة بصفة شاھد حسبما أكده مصدر قضائي ، وكانت في نفس 

في محاكمة دامت ما یقارب ثلاثة أشھر أحكام تتراوح 2007المحكمة قد أصدرت في مارس 

10سنة سجنا و إطلاق سراح خمسین شخصا من بین المتھمین كما حكم على 20بین سنة و 

متھمین آخرین غیابیا من بینھم المتھم الرئیسي في القضیة عبد المؤمن خلیفة الذي حكم علیھ 

.)190(بالسجن المؤبد و الذي لیس معنیا بالمحاكمة الجدیدة

، مرجع سابقwww.islamonlin.net:أنظر الموقع الإلكتروني188(
المؤمن، متاح على الموقع ة المتھمین دون انتظار تسلیم عبد محاكمإعادة )189(

02www.echourouk.online.com)-04-.(2012:التالي
www.elkhabar.com.:أنظر الموقع الإلكتروني)190(
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قضیة سونا طراك-

كثر الحدیث في الآونة الأخیرة عن محاربة الفساد بدایة من أعلى الھرم في السلطة إلى 

المؤسسات الاقتصادیة الخاصة و العامة حیث تم كشف قضایا فساد من العیار الثقیل ، منھا 

.)191(فضیحة سونا طراك 

ا عرضت ھذه القضیة على محكمة الجنایات بمجلس قضاء العاصمة ، توبع من خلالھ

ملیار سنتیم بشركة سونا طراك ، قصد 131المتورطین بتھمة تبدید أموال عمومیة بلغت أكثر من 

إبرام صفقة باسم الدولة و جنحة إبرام صفقات عمومیة مخالفة للتشریع ، إلى جانب جنایة 

المشاركة في تبدید أموال عمومیة ، و جنح التزویر في محررات إداریة و مصرفیة و استعمالھا ، 

.الإضافة إلى النصب و الاحتیال و الاستفادة من تأثیر ھیئة عمومیةب

حیث فتحت لجنة التحقیقات الاقتصادیة بعد تلقیھا لمصدر داخل الشركة تحقیقا حول الصفقات 

.المبرمة داخل ھذه الأخیرة باعتبارھا أنھا مشیبة بعیب الفساد

م بھا إطارات مجمع سونا طراك ، وأدت التحریات الأولیة أن قضیة الصفقات المشبوھة ، قا

وأكدت أن المتھمین بالتورط كانوا یقومون بتبییض الأموال ، المترتبة عن كل صفقة في الخارج 

و تندمج ھذه التھم ، ضمن جمعیة أشرار و تبییض الأموال ، الرشوة مقابل ھذه الصفقات و تلقي 

ستغلال النفوذ، كما ھو الحال بالنسبة امتیازات غیر قانونیة و تبدید أموال عمومیة ، إلى جانب ا

للشركة الفرنسیة التي دفعت رشاوى لمشاریع تتعلق أساسا بنقل البترول عبر الأنابیب 

.)192(بالتراضي

خلیل إذ أنھ  إضافة و من أبرز المتھمین في قضیة سونا طراك ، وزیر الطاقة الأسبق شكیب

11لكونھ الوصي السیاسي عن أھم قطاع حیوي منذ و صول الرئیس بوتفلیقة إلى الحكم و لمدة 

أثناء 2008و 2001، و قد ترأس شكیب خلیل منظمة أوبك عامي )2010و 1999(عاما بین

المدیر العام بدایة الأزمة الاقتصادیة ، و محمد مزیان ثاني أھم متھم في القضیة بصفتھ الرئیس 

، إضافة إلى ھذین المسئولین ، یتابع أكثر )2010إلى 2003(سنوات7لسونا طراك لأكثر من 

مسئولا و مدیرًا تنفیذیًا في القضیة، دون أن ننسى بعض أقارب المتھمین كابني محمد 15من 

.)193(مزیان اللذان یلاحقان بتھمة تلقي عمولات و استغلال نفوذ والدھما

)191(.www.djazairess.com/akhbarelyo
www.elgeria.channel.net-12-.(2011:أنظر الموقع الإلكتروني)192( (28
:الموقع الإلكتروني:أنظر.أسئلة 5أكبر قضیة فساد في الجزائر في ...صلاح الحسني، قضیة سونا طراك)193(

www.sasapost.com
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أقوى (لقد تم الإعلان عن تحقیق واسع النطاق تخوضھ مدیریة الاستعلامات و الأمن

"الأیادي النظیفة"تحت اسم )الأجھزة الأمنیة و أكثرھا تأثیرا على القرار السیاسي في الجزائر

أدى التحقیق إلى اعتقال مجموعة كبیرة من المسئولین مع توالي القضایا المكشوف عنھا ، إلى أن 

، ثم سارع الرئیس الجزائري إلى إعلان تعدیل 2011إلى اعتقال محمد مزیان سنة وصلت

حكومي أقال بموجبھ وزیر النفط  دون توجیھ أي اتھام لھ ، و قد ھاجر ھذا الأخیر إلى الولایات 

المتحدة بضعة شھور إلى أن أعلنت الجزائر عن مذكرة توقیف دولیة بحق المسؤول السابق في 

.)194("أخطاء إجرائیة في المذكرة"عان ما ألغیت بسبب أن ھناك ، لكن سر2013

و التي تم"2سونا طراك "لقد اعتبر قانونیون أنّ استرجاع الأموال المسروقة في قضیة 

الأمر بمصادرتھا من قبل القضاء الإیطالي و الأمریكي تخص شكیب خلیل یتطلب جدیة المتابعة 

یة و یخضع للاتفاقیة القضائیة مابین الجزائر و أمریكا و إیطالیا القضائیة من قبل الدولة الجزائر

فلا یمكن التكلم عن حجز الأموال و مصادرتھا دون إجراء تحقیق في التھم و ركود التحقیق في 

الجزائر ھو ما جعل السلطات القضائیة الأجنبیة السباقة لمتابعة شكیب خلیل فالتحقیقات الأولیة 

انطلقت في ایطالیا و ھو ما یجعلھا السباقة في إصدار أوامر القبض"2سونا طراك "في قضیة 

و تنفیذھا و مصادرة الأموال ، و بخصوص الجنسیة الأمریكیة التي یحملھا شكیب خلیل

.)195(فھذا لا یمنع من تسلیمھ وفق الاتفاقیات القضائیة مع الجزائر

القضیتین فإنھما لم یؤدیا ن العمل  فيو إذا أردنا تقییم دور كل من الھیئة و الدیوان 

المطلوب أو على الأقل الجھد المنتظر لأنھا تبقى قضایا غامضة و مبھمة أمام عجز لیس القضاء 

.الأجھزة المكلفة بالبحث و التحري حتىو إنما 

.4، ص، صلاح الحسني ، مرجع سابق )194(
، سیناریو الخلیفة غیر مستبعد مع شكیب خلیل و فرید بجاوي ، منشور على الموقع الھام بوثلجي:أنظر ))195(

www.echoroukline.com.الإلكتروني 
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تظھر جھود الدولة الجزائریة في إنشاء أجھزة متخصصة لمكافحة الفساد خاصة حقیقة
الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و كذا الدیوان المركزي لقمع الفساد و مكافحتھ، لكن 

.بعد التعرض لھا فإنھ تبقى أجھزة جدیدة لازالت تحتاج إلى دعم و تشجیع لأداء الغرض
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المبحث الثاني

الھیئات التقلیدیة لمكافحة الفساد

في الإنسان و عرفت طریقھا إلى البشر منذ أن قامت الحیاة یعتبر الفساد ظاھرة متجذرة

الفساد الإداري و المالي إضافة إلى أنواع أخرى  :على الأرض ، و للفساد أنواع عدیدة  منھا 

الذي یعرف انتشارًا كبیرًا في ھذین المجالین ، مما یستلزم معالجتھ عن طریق اتخاذ العدید من 

.)196(أسالیب لمحاولة القضاء على ھذه الظاھرةالإجراءات و اعتماد آلیات و

فلم تكن عملیة محاربة الفساد جدیدة بل كانت التجربة و المحاولة قدیمة بوجود أجھزة تقلیدیة ربما 

قامت حیث أقل ما یقال عنھا أنھا متواضعة و ھي غیر كافیة لذا ظھرت الحاجة لتعزیزھا ،

إلى جانب وضع )المطلب الأول(نب الإداري و الماليالجزائر بتفعیل الأجھزة الرقابیة من الجا

).المطلب الثاني(ھیئات مختصة بالرقابة ذات الطابع السیاسي

المطلب الأول 

الھیئات المختصة بالرقابة الإداریة و المالیة

ة الفساد الإداري و المالي و التي بدأت في التضخم ، و تعاني مختلف المنظمات من ظاھر

یرجع ذلك إلى غیاب الرقابة و عدم فعّالیتھا في التصدي لھذه الظاھرة ، و نجد أن مختلف الدول 

، أو )الفرع الأول(تسعى جاھدة من أجل تفعیل عمل الأجھزة الرقابیة سواءً من الجانب الإداري

، و ذلك من أجل الوقایة من ظاھرة الفساد عن طریق التأكد من )الفرع الثاني(من الجانب المالي

.تنفیذ ما تم التخطیط لھ بكفاءة عالیة

الفرع الأول

الرقابة الإداریة

الرقابة الإداریة ھي الرقابة التي تصدر عن الجھات الإداریة التي تكون الجھاز التنفیذي و 

الإداري للدولة ، و نظرًا لازدیاد النشاط الإداري للأجھزة الإداریة و كذا تنوعھ كان سببًا في 

ابة التي ، و الرق)أولا(وجود مختلف الرقابات ، فھناك الرقابة التي تمارس داخل الجھاز الإداري

  ).ثالثا(، كما یمكن أن تكون الرقابة وصائیة)ثانیا(تمارس خارج الجھاز الإداري

مرزوق عنترة، الرقابة الإداریة و دورھا في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائریة، مذكرة تخرج لنیل بن)196(

شھادة الماجستیر، تخصص إدارة الموارد البشریة، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، قسم العلوم السیاسیة و العلاقات 

.1، ص 2008الدولیة، جامعة الجزائر، 



الفصل الثاني                                        الآلیات المؤسساتیة لمكافحة الفساد في الجزائر

52

قابة الداخلیةالر:أولا

الرقابة الداخلیة ھي تلك الرقابة التي تمارسھا السلطة الإداریة بنفسھا على نفسھا، فھي 
حیث )197(رقابة ذاتیة، حیث تقوم الإدارة بتصحیح ما تكتشفھ من أخطاء في تصرفاتھا المختلفة

الجزائري عن ، و قد تحدث المشرّع )198(نجد الرقابة الداخلیة في مجال الصفقات العمومیة
، و الرقابة الداخلیة في )199(10/236من المرسوم الرئاسي رقم 120الرقابة الداخلیة في المادة 

مجال الصفقات العمومیة تقوم بھا لجنتي فتح الأظرف و تقییم العروض و ھذه اللجنتان تحدث 
.)200(لدى كل مصلحة متعاقدة

الرقابة الخارجیة:ثانیا
الخارجیة ھو توجیھ و ضبط سلوك العاملین داخل المنظمة ، مما یؤدي إن ھدف الرقابة 

إلى تقلیص الأخطاء و الانحرافات و بالتالي سرعة تحقیق أھداف المنظمة ، فھي رقابة تتفق مع 

.)201(الرقابة الداخلیة من حیث الأھداف ، إلا أن  ما یمیزھا أنھا تأتي خارج الجھاز الإداري

الخارجیة تأتي في المرحلة الثانیة لرقابة الإدارة الخاصة في مجال الصفقات و باعتبار أن الرقابة

.)202(العمومیة فھي تخضع لرقابة خارجیة قبلیة

بممارسة ھذه الرقابة لجان الصفقات المنشاة غلى مستوى كل مصلحة متعاقدة، وتتمیز و تقوم

الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة بتعددیة الأجھزة الرقابیة التي تمارس علیھا نظرًا لكثرة 

.)203(انتشار الفساد في ھذا المجال

.24بن مرزوق عنترة، مرجع سابق، ص )197(
موري سفیان ، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات العمومیة و الوقایة من الفساد )198(

و مكافحتھ ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، فرع القانون العام ، تخصص القانون العام للأعمال ، جامعة عبد 
.11، ص 2012-بجایة-الرحمان میرة

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر 7، مؤرخ في 10/236من المرسوم الرئاسي رقم 120مادة ال)199(
مارس 1، مؤرخ في 11/98، معدل و متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2010أكتوبر  7في صادر ، 58ر عدد .ج

16، مؤرخ في 11/222، معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2011مارس  6في  صادر، 14ر عدد .، ج2011
، مؤرخ في 12/23، معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2011جوان  19في  صادر، 34ر عدد .، ج2011جوان 

مؤرخ في 13/03، معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم  2012جانفي  26في  صادر،4ر عدد .، ج 2012جانفي  18
  .2013سنة ل، 2ر عدد .ج 2013في جان 13

بوخدنة لزھر ، بركاني شوفي ، الصفقات العمومیة و الجرائم المتعلقة بھا في ظل قانون الوقایة من الفساد،مذكرة )200(
.14، ص 2008الجزائر ، سنة 16لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء ، دفعة 

.35بن مرزوق عنترة ، مرجع سابق ، ص )201(
:یث تھدف إلىح)202(

.التحقق من مطابقة الصفقات للتشریع و التنظیم المعمول بھ-

.27-24موري سفیان ، مرجع سابق ، ص ص :،، أنظرلتحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدا-
عمار، شرح تنظیم بوضیاف:من بینھا مجلس المحاسبة المكلف بحمایة حقوق الخزینة و المال العام ، أنظر)203(

،طبعة )المعدل و المتمم و النصوص التطبیقیة لھ2010أكتوبر 7وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في (الصفقات العمومیة،
.253-252ص ص ، 2011، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 03
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الرقابة الوصائیة: ثالثا

تع بالاستقلال القانوني، إلا أنھ یبقى رغم أن بعض الھیئات الإداریة داخل السلطة التنفیذیة تتم

استقلال نسبي، حیث تبقى تلك الأجھزة خاضعة لقدر معین من الرقابة و الإشراف من طرف 

، و نجد أن )204(السلطة الوصیة، مثلا وصایة الوالي داخل الجھاز الإداري على أعمال البلدیة

لداخلیة المتمثلة في الإلغاء و ھناك رقابة وصائیة على الأعمال التي یمارسھا خاصة وزیر ا

.)205(الحلول التي لا بدّ أن تخضع لھا مداولات المجلس الولائي

أما في مجال الصفقات العمومیة فقد نص المشرّع على الرّقابة الوصائیة التي تمارسھا 

تمارس ، إذ  )206(السلطة الوصیة للتأكد من مدى ملائمة الصفقة مع الأھداف المخطط لھا مسبقًا

ھذه الرقابة على الأشخاص و الأعمال و ینتج عنھا إما المصادقة ، الحلول ، الإلغاء ، و تتم ھذه 

الرّقابة قبل البدء في تنفیذ الصفقة ، و ھذا للتأكد أن الصفقة قد تم إبرامھا وفقا للإجراءات 

تمارس عند من قانون الصفقات العمومیة ، كما127المنصوص علیھا في القانون حسب المادة 

.)207(الانتھاء من تنفیذ الصفقة بعد التسلیم النھائي

الفرع الثاني

الرقابة المالیة

تھدف إلى التأكد من حسن استعمال المال العام طبقًا للأھداف إن الرقابة المالیة ھي عملیة 

و ،)208(المحددة لذلك، و لقد قام المشرّع بوضع ھیئات متخصصة محایدة تتولي الرقابة المالیة

، المفتشیة العامة )أولا(لمكافحة الفساد في الجانب المالي ، و ھي مجلس النقد و القرضذلك

  ).ثالثا(اسبة، مجلس المح)ثانیا(للمالیة

النقد و القرضمجلس:أولا

نظرًا للمدیونیة التي تراكمت على الجزائر و التي أدت إلى توقفھا عن الدفع من جھة ، و 

الشروط التي وضعھا صندوق النقد الدولي على الجزائر من جھة أخرى ، و ذلك لإعادة ھیكلة 

المتعلق بالنقد و القرض ، و ذلك لتكریس )209(90/10الدیون الخارجیة ، تم إصدار القانون رقم 

استقلالیة بنك الجزائر في تسییر السیاسة النقدیة ، لذلك سنحاول دراسة مجلس النقد و القرض و 

.ذلك من خلال تعریفھ ، مھامھ ،و  تقییم مجلس النقد و القرض

.25، ص 2005شر و التوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للن)204(
.40بوسري مونیرة ، شیباني مسیكة ، مرجع سابق ، ص )205(
.44موري سفیان ، مرجع سابق ، ص )206(
.، مرجع سابق10/236من مرسوم رئاسي رقم 127المادة )207(
، دار 2، طبعة )دراسة تحلیلیة و تطبیقیة(حمدي سلیمان ، الرقابة الإداریة على الأجھزة الحكومیة القبیلات)208(

.137،ص 2010الثقافة العربیة للنشر و التوزیع، الأردن،
18، الصادر بتاریخ 16ر عدد .، یتعلق بالنقد و القرض ، ج1990أفریل 14، مؤرخ في 90/10قانون رقم )209(

  ).ملغى(1990أفریل 
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مجلس النقد و القرض عبارة عن سلطة إداریة مستقلة :تعریف مجلس النقد و القرض)1

، حیث 90/10سمیت بمجلس النقد و القرض و لقد تم إنشاء ھذه السلطة بموجب القانون رقم 

.)210(03/11بمقتضى الأمر رقم 2003ثم استبدل في سنة 2001عدّل ھذا الأخیر في سنة 

، )211(03/11من القانون رقم 58تشكیلة  مجلس النقد و القرض وفقا للمادة و حددت 

أعضاء معظمھم معینون9وبناءًا على ما سبق ، فإن تشكیلة مجلس النقد والقرض تتكون من 

.)212(من قبل رئیس الجمھوریة

المتعلق بالنقد و القرض )213(90/10لقد حدد القانون رقم :مھام مجلس النقد و القرض)2

صلاحیات مجلس النقد و القرض بصفتھ مجلس إدارة بنك الجزائر و بصفتھ سلطة نقدیة و كذا 

بصفتھ مجلس إدارة بنك الجزائر و بصفتھ سلطة نقدیة و كذا بصفتھ ھیئة حراسة و مراقبة، حیث

و اتخاذ القرارات و كذااعتبر مجلس النقد و القرض السلطة التنفیذیة المكلفة بإصدار الأنظمة 

تسییر احتیاطات الصرف ، و رغم ھذه الصلاحیات المخولة لمجلس النقد و القرض إلا أن 

.)214(وجوب تبلیغ كل مشروع نظام إلى وزیر المالیة یحد من استقلالیة مجلس النقد و القرض

الضمان لاستقلالیة تعتبر استقلالیة مجلس النقد و القرض بمثابة:تقییم مجلس النقد و القرض)3

بنك الجزائر، لذلك سنتوقف عند الاستقلال العضوي للمجلس و كذا الاستقلال الوظیفي

یمارس أعضاء مجلس النقد و القرض مھامھم بسریة و ذلك:ففیما یخص الجانب العضوي

التقدیریة للجھازالعھدة، لكن المعالجة العملیة و الفعلیة للعھدة یتبین لنا أن السلطة تطبیقا لمبدأ

التنفیذي في التعیین تنطبق على العزل قبل انتھاء المدة القانونیة للعھدة، و مثال ذلك عزل السید

لبنك الجزائریعد محافظاعبد الرحمان الرستمي الرئیس السابق لمجلس النقد و القرض و الذي 

،2003أوت 27، صادر في 52ر عدد.،ج،یتعلق بالنقد والقرض 2003أوت 26،مؤرخ في 03/11مر رقمأ)210(
ر عدد.،ج2009،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22،المؤرخ في 09/01معدل و متمم بالأمر رقم 

سبتمبر1، صادر في 5ر عدد .، ج 2010أوت 26، مؤرخ في 01/04، معدل و متمم بالأمر رقم 2009لسنة  44
2010.

.المرجع نفسھ،58المادة )211(
سنوات  6،حیث اعتمد عھدة 1990لیھ في قانون النقد و القرض لسنة لمدة غیر محددة خلافا لما كان الوضع ع)212(

كایس شریف،:،أنظر)199(سنوات بالنسبة للنواب مع إمكانیة إعادة تجدید العھدة مرة واحدة5بالنسبة للمحافظ و مدة 

جامعة مولود 2،عدد المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة "ن النظریة و التطبیقاستقلالیة مجلس النقد و القرض بی"

.34،33،ص ص2010-تیزي وزو-معمري
.ن مرجع سابق90/10قانون رقم )113(
.35-32ص صكایس شریف ، مرجع سابق ، )214(
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سنوات، و تبعا لذلك6تم عزلھ بعد سنتین فقط من تاریخ تعیینھ رغم تمتعھ بالعھدة مدتھا حیث

نستنتج أن الاستقلالیة العضویة المزعم توافرھا في السلطات الإداریة المستقلة عامة و مجلس 

النقد و القرض خاصة، یكاد أن یكون منعدما طالما لا تلتزم السلطة التنفیذیة باحترام قاعدة

.)215(العھدة المحددة المدة

أما الجانب الوظیفي

.)216(فصلاحیات مجلس النقد و القرض خاضعة لرقابة مجلس الدولة

من قانون النقد80و ما یشیر إلى تبني المشرّع لفكرة مكافحة الفساد ھو ما جاء في نص المادة 

على وجوب إجراء تحقیق حول أموال الشخص لتحدید مصدرھا التي تنص)217(و القرض

فمثلا المرشح الذي یرید إنشاء بنك لا یمكن أن یمنح الاعتماد لھ إذا ارتكب جرائم تبییض 

الأموال، المخدرات و أعمال الفساد، و ھذا الشرط ناتج عن التعھدات الدولیة التي صادقت علیھا 

.)218(الجزائر

العامة للمالیةالمفتشیة :ثانیا

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة من بین المؤسسات التقلیدیة المختصة بمكافحة الفساد و التي

تسھر على رقابة مالیة الدولة، لذلك سنقوم بدراسة ھذه المفتشیة من خلال تعریفھا، مھامھا،و كذا 

.تقییم دورھا

تعریف المفتشیة العامة للمالیة-1

تعرف المفتشیة العامة للمالیة ، بأنھا جھاز إداري یھتم بفحص و مراجعة التسییر المالي

و المحاسبي لمصالح الدولة و الجماعات المحلیة و كل المؤسسات الثقافیة و الاجتماعیة المستفیدة

.)219(من مساعدات الدولة و الأجھزة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة

لعامة للمالیة لسلطة وزیر المالیة ، و تمارس الرّقابة المالیة من طرف أعوان و تخضع المفتشیة ا

تابعین لوزارة المالیة یسمون بمراقبین مالیین، و لقد تم إنشائھا لأول مرة بموجب المرسوم 

.)220(80/53الرئاسي رقم 

الیة بموجب المرسوم لقد تم تحدید اختصاصات المفتشیة العامة للم:مھام المفتشیة العامة للمالیة -

،فبالعودة إلى الفصل الأول من ھذا المرسوم نجد أنّھ قد أشار إلى ھدف)221(92/78التنفیذي رقم 

.)222(و مجال تطبیق تدخلات المفتشیة العامة للمالیة

.42كایس شریف ، مرجع سابق ، ص )215(
.43المرجع نفسھ ، ص )216(
كل مخالفة ترتبط "...معدل و متمم ، المتعلق بالنقد و القرض03/11من الأمر رقم 80حیث نصت المادة )217(

.، مرجع سابق03/11من الأمر رقم 80المادة :، أنظر..."بالاتجار بالمخدرات و الفساد و تبییض الأموال و الإرھاب
.42بوسري مونیرة ، شیباني مسیكة ، مرجع سابق ، ص )218(
.118بوزبرة سھیلة ، مرجع سابق ، ص )219(
10ر عدد .، یتضمن إنشاء المفتشیة العامة للمالیة ، ج1980مارس 1، مؤرخ في 80/53مرسوم رئاسي رقم )220(

  ).ملغى(1980صادر في 
ر عدد .العامة للمالیة ، ج، یحدد اختصاصات المفتشیة1992فیفري 22، مؤرخ في 92/78مرسوم تنفیذي رقم)221(

.1992فبرایر 26، صادر في 15
حیث تنصب رقابة النفتشیة العامة للمالیة على التسییر المالي و المحاسبي لمصالح الدولة و الجماعات الإقلیمیة و )222(

یة و ھیئات الضمان الأجھزة و المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة و تمارس الرقابة على المستثمرات الفلاح
.163، 162سعادي فتیحة ، مرجع سابق ، ص ص :الاجتماعي ، أنظر 
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بالإضافة إلى ھذا فإن القانون قد أھل المفتشیة العامة للمالیة للتقویم الاقتصادي للمؤسسات 

،)223(العمومیة الاقتصادیة و ھذا بناءً على طلب من السلطات و الھیئات المؤھلة قانونا

إضافة إلى إعداد تقاریر تدون فیھا مختلف التجاوزات، إلى جانب تقدیم اقتراحات لتصحیح

.)224(الوضع و بعد ذلك یتم توجیھ التقریر النھائي للسلطة الوصیة

رغم الرقابة التي تمارسھا المفتشیة العامة للمالیة إلاّ أن ھناك تقییم المفتشیة العامة للمالیة-3

فیتم ،)225(ثغرات تمنعھا من القیام بمھمة مكافحة الفساد، و یظھر ذلك من الناحیة العضویةعّدة

أما من الناحیة الوظیفیة فھناك عدّة ثغرات ،)226(08/273التعیین بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.)227(تحول دون قیامھا بتحریك الدعوى العمومیة

  ةمجلس المحاسب: ثالثا 

المحاسبة من بین المؤسسات التقلیدیة التي تقوم بالرقابة و الوقایة من الفساد یعتبر مجلس 

وذلك للتأكد من حسن استعمال المال العام ، حیث یعتبر مجلس المحاسبة من أھم الأجھزة الرقابیة 

في المادة 1996على المستوى الوطني ، حیث نص علیھ المشرّع الجزائري في دستور 

.سنقوم بدراسة ھذا المجلس من خلال التطرق إلى تعریفھ ، مھامھ، و تقییمھ، لذلك )228(منھ170

)229(80/05بموجب القانون رقم 1980أنشأ مجلس المحاسبة سنة :تعریف مجلس المحاسبة)1

حیث یعد مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و 

ما یعد مؤسسة تتمتع باختصاص إداري و قضائي في ممارسة المھمة الموكلة المرافق العمومیة ك

.إلیھ و یتمتع بالاستقلال الضروري ضمانًا للموضوعیة و الحیاد و الفعالیة في أعمالھ

یتمتع مجلس المحاسبة باختصاصات واسعة في مجال الرقابة و تتمثل :مھام مجلس المحاسبة)2

.)230(يفي الاختصاص الإداري و القضائ

فیفري ، یؤھل المفتشیة العامة للمالیة للتقویم 22، مؤرخ في 92/79من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة )223(
.1992فیفري 26، صادر  في 15ر عدد .الاقتصادي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، ج 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر )نظامھ و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة(ر ، مجلس المحاسبةاأمجوح نو)224(
، ص 2007-قسنطینة-في القانون العام ، فرع المؤسسات السیاسیة و الإداریة ، كلیة الحقوق، جامعة منتوري

.43بوسري مونیرة ، شیباني مسیكة ، مرجع سابق ، ص )225(
تحت سلطة الوزیر المكلف بالمالیة ، یدیر المفتشیة  "على 08/273سوم التنفیذي رقم مرالمن 2ص المادة حیث تن)226(

العامة للمالیة رئیس المفتشیة العامة للمالیة الذي یعین بمرسوم رئاسي یعد منصب رئیس المفتشیة العامة للمالیة 
".وظیفة علیا للدولة

.43مرجع سابق ، ص بوسري مونیرة ، شیباني مسیكة ،)227(
.، مرجع سابق1996من دستور 170المادة)228(
  ).ملغى(1980لسنة  20ر، عدد .، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1980سبتمبر 01، مؤرخ في 80/05قانون رقم )229(
، فرع القانون تركي صونیة ، بن معمر تسعدیت ، النظام القانوني لمجلس المحاسبة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر)230(

.65، ص 2013-بجایة-العام ، تخصص الجماعات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان میرة
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یكلف مجلس المحاسبة بممارسة الصلاحیات الإداریة المخولة لھ :الاختصاصات الإداریة.أ

:حیث یقوم بالمھام التالیة

ھي الرقابة التي یقوم من خلالھا مجلس المحاسبة بتسییر المرافق :رقابة نوعیة التسییر-

الھیئات و المصالح العمومیة التي تدخل في مجال اختصاصھ ، للموارد و الوسائل المادیة و

الأموال العمومیة و تسییرھا في إطار الاقتصاد و الفعّلیة استنادًا للأھداف و المھام الموكلة لھا و

.)231(دة إجراءاتععن طریق التأكد من

و تھدف أیضًا الرقابة التي یمارسھا مجلس المحاسبة على موارد الھیئات الخاضعة لرقابتھ إلى 

التأكد من مطابقة النفقات التي تم صرفھا انطلاقا من الموارد التي تم جمعھا، مع أھداف الدعوة 

.)232(إلى التبرعات العمومیة

و المحاسبیة ، حیث تھدف إلى المحافظة على الإیرادات و و ھي الرقابة المالیة:رقابة التدقیق-

الموجودات التي تتحقق من خلال التدقیق في حسابات الھیئات العمومیة و التأكد من سلامة 

الأرقام و البیانات الواردة في المیزانیة و الحسابات الختامیة للمؤسسات ، و ھي تنقسم إلى الرقابة 

.)233(النفقاتعلى الإیرادات و الرقابة على

إن مجلس المحاسبة في مجال اختصاصاتھ القضائیة یقوم بمراجعة ما :الاختصاصات القضائیة.ب
:یلي

فعلى الأمرین بالصرف الرئیسیین و الثانویین و على المحاسبین العمومیین  :تقدیم الحسابات-
المحاسبة في أجل أن یودعوا حساباتھم الإداریة و حسابات التسییر لدى كتابة الضبط لمجلس 

.)234(جوان من السنة الموالیة للمیزانیة المقفلة30أقصاه 

و ھو المجال الأصلي الذي یمارس فیھ مجلس :مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین-

المحاسبة اختصاصاتھ القضائیة ، فلھ سلطة التدقیق في الحسابات من خلال التحقق أولا من أنھا 

المنفذة خلال السنة المالیة المعنیة ، حیث یتم فحص تلك العملیات تحتوى على كل العملیات

بالرجوع إلى سندات الإثبات و مختلف الوثائق المتعلقة بھا ، من أجل التأكد من مدى مشروعیتھا 

.)235(و صحتھا المالیة ، من الناحیة القانونیة و المیزانیة

.44، ص مرجع سابق أیت ماتن دلیلة ، أیت عیسى سلیمة ، )231(
.45المرجع نفسھ ، ص )232(
.543حاحة عبد العالي ، الألیات القانونیة لمكافحة الفساد في الجزائر ، مرجع سابق ، ص )233(
، یحدد انتقالیًا الأحكام المتعلقة بتقدیم  1996جانفي  22مؤرخ في 96/56من مرسوم تنفیذي رقم 2المادة )234(

  .1996جانفي  24، الصادر في 6ر عدد .حاسبة ،جالحسابات إلى مجلس الم
.48أیت ماتن دلیلة ، أیت عیسى سلیمة ، مرجع سابق ، ص )235(
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ھي الرقابة التي یتم من خلالھا التحقق من :رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة-

مدى احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة ، إذ یختص المجلس بتحمیل 

أو ھیئة عمومیة خاضعة لرقابتھ عن طریق إصدار غرامات مالیة مسئولالمسؤولیة لكل عون أو 

.)236(في حقھم

تقییم مجلس المحاسبة-3

مما لا شك فیھ أن قیمة و مكانة مجلس المحاسبة و مجھوداتھ التي یبذلھا من خلال أعمالھ 

و رقابتھ تھدف إلى الكشف عن أي اختلاس قد یقع ، كما أن رقابتھ تدفع كل الخاضعین لرقابتھ و 

المسؤولین بصفة خاصة إلى توخي الحذر و الدقة في تنفیذ العملیات المالیة و الحرص على 

اللوائح و التنظیمات باعتباره أعلى ھیئة تمارس رقابة بعدیة على أموال الدولة و یحرص تطبیق 

.على تطبیق قواعد المیزانیة و قوانین المالیة من خلال الھیئات الخاضعة لھ

وقد كشف مجلس المحاسبة عن حجم التجاوزات في عدة ھیئات للدولة ، كما تظھر أھمیة 

الصفقات المشبوھة إذ كرس المشرّع لھ مھام و صلاحیات و دوره في التحري و الكشف عن

التحري و التحقیق في العملیات المالیة التي تقوم 58إلى55كبیرة فیظھر من خلال المواد من 

بھا الھیئات الخاضعة لھ و كذا مدى مطابقتھا لقواعد المیزانیة و قوانین المالیة و بعد انتھائھ من 

ن النتائج التي یتوصل إلیھا و بعدھا یعمل على نشره في الجریدة المھام یقوم بإصدار تقریر م

.)237(الرسمیة

نلاحظ أن المجلس یضمن لقضاتھ حمایة 90/32من الأمر رقم 38و 37ووفقا للمواد 

من أي ضغوطات و اعتداءات قد یتعرضون لھا أثناء قیامھم بمھامھم ، لكن من الناحیة العملیة 

على المستوى المادي أو القانوني ، و بالتالي قضاة مجلس المحاسبة لا ھذه الحمایة غائبة سواءً 

.)238(یمكنھم تأدیة المھام الموكلة إلیھم بشكل جدي و دقیق و نزیھ

و من أجل أداء مجلس المحاسبة لدوره في مواجھة الصفقات و حمایة المال العام ، لابد أن یؤدي 

،بإضافة إلى توافر الضمانات القانونیة اللازمة قضاة مجلس المحاسبة مھامھم بكل استقلالیة

.)239(لأدائھم المھام الموكلة إلیھم

إن مجلس المحاسبة یقوم بتوقیع عقوبة في حالة اكتشافھ للتجاوزات و المخالفات التي 

یرتكبھا المحاسبون العمومیین و الآمرون بالصرف أثناء قیامھم بمھامھم ، غیر أن مجلس 

ذه لھذه العقوبات محدود مما یزید من حدة ھذه المخالفات ، إذ أقصى ما یملكھ ھو المحاسبة في تنفی

.طلب المخالفین للتحقیق الجنائي و الإداري و قراراتھ لا تحوز أیة حجة و لا یملك إلا التوصیة

.، مرجع سابق95/20من الأمر رقم 87المادة )236(
غیر أن الواقع یثبت أنھ لم یؤدي ھذه المھمة على أكمل وجھ بالرغم من أن القانون یلزمھ بھذا الإجراء ، مما یخلق )237(

لة  ، دور مجلس یبوزبرة سھ:أثار سلبیة على سیر المجلس فیمس بشفافیة مبادئ و أسسھ و بمصداقیة قراراتھ ،أنظر 
medea.dz-www.univوقع الالكتروني المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد ،منشور على الم

لسنة  30ر عدد .، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1990سبتمبر 4مؤرخ في 90/32من الأمر رقم 38و 37المواد )238(
  ).ملغى(1990

.123بوزبرة سھیلة ، مواجھة الصفقات المشبوھة ، مرجع سابق ، ص )239(
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أن الصلاحیات التي خوّلھا المشرّع لمجلس المحاسبة و التي تقوم على اكتشاف المخالفات ما  كما

ھي إلاّ اتھام بالتقصیر، و ینبغي أن یقوم ھذا الاتھام على أدلة إثبات صحیحة و مستمدة من 

.)240(أصول ثابتة و من الصعوبة الحصول على تلك الأدلة

المطلب الثاني

ھیئات ذات طابع سیاسي

بالإضافة إلى أن ظاھرة الفساد ظاھرة اجتماعیة فھي كذلك تعد ظاھرة سیاسیة على 

، بل تعتبر المستوى الداخلي و الدولي ، و مكافحة الفساد لا یمكن أن تكون مسؤولیة فردیة

الفرع(، دور المجتمع المدني)الفرع الأول(مسؤولیة المجتمع بأسره بما في ذلك الرقابة البرلمانیة

كجھات ھي الأخرى مسؤولة في المساھمة في عملیة الوقایة ،)الفرع الثالث(، دور الإعلام)الثاني

.من الفساد و مكافحتھ

الفرع الأول

دور الرقابة البرلمانیة

لقد وضع المشرّع آلیات لمكافحة الفساد على كل المستویات بما في ذلك آلیات على 

مستوى الحكومة لكي تستطیع ھذه الأخیرة ممارسة مھامھا في ظل الشفافیة لذلك فإنھا تخضع

، لذلك سنتناول دراسة آلیات الرقابة )241(للرقابة التي تمارس علیھا من قبل أعضاء البرلمان

).ثانیا(و مدى فعّالیة الرقابة البرلمانیة في مكافحة الفساد)أولا(البرلمانیة 

آلیات الرقابة البرلمانیة :أولا

إنھ یقوم بدور رقابي بالإضافة إلى دور البرلمان من خلال سن تشریعات مكافحة الفساد ف

ھام على أعمال السلطة التنفیذیة و ذلك لتوجیھ سیاساتھا و أھداف المصلحة العامة ، و تمتلك 

السلطة التشریعیة في ھذا المجال عدّة آلیات بمقتضاھا تستطیع مساءلة أعضاء الحكومة فرادي أو 

ي قصور أو انحراف في مجتمعین أمام البرلمان للاستعلام أو لاستیضاح أو كشف النقاب عن أ

:و تتمثل ھذه الآلیات فیما یلي)242(أداء الجھاز الحكومي 

یعد الإستجواب وسیلة دستوریة تمكن النّواب من طلب توضیحات حول إحدى :الاستجواب.1

.)243(1996من الدستور الجزائري لسنة 133قضایا الساعة و ھذا ما نصت علیھ المادة 

.8، دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد ، مرجع سابق ، ص بوزبرة سھیلة)240(
.10، ص مرجع سابق أمال یعیش تمام ، حاحة عبد العالي ، )241(
.10المرجع نفسھ ، ص حاحة عبد العالي ، )242(
، 1996من دستور133المادة ، "یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة"حیث تنص)243(

.مرجع سابق
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و لا یقتصر الاستجواب على الاستفسار حول مسألة معینة فقط بل یصل إلى درجة محاسبة 

.الوزیر أو الحكومة على تصرفاتھا ،أي توجیھ الاتھام أو النقد لأعمال الحكومة

و نظرًا لخطورتھ و أھمیتھ فإنھ یؤدي إلى تكوین لجنة تحقیق إذا كان رد الحكومة غیر 

.ببعض الشروط و القیود)245(99/02و بسبب ذلك فقد أحاطھ القانون العضوي رقم )244(مقنع

من القانون 68و كذا المادة ،)246(1696من دستور 134نصت علیھ المادة :السؤال)2

، إذ یحق لأعضاء البرلمان توجیھ أسئلة شفویة أو كتابیة لأي عضو )247(99/02العضوي رقم 

.ھو حق كل نائب في طلب إیضاحات حول مسألة معینةفي الحكومة، فالسؤال

ھو حق مخول لأعضاء البرلمان لممارسة سلطة مراقبة نشاط الحكومة ، و :إجراء التحقیق)3

إجراء ھذا التحقیق یكون بھدف الوقوف على حقائق  و مسائل حساسة مثیرة للجدل ، و من أجل 

حقیق في ھذه المسألة طبقا لنص المادة ذلك یتم تشكیل لجنة من أعضاء البرلمان تقوم بالت

یمكن لكل غرفة من البرلمان ، في إطار اختصاصاتھا ، أن "من الدستور التي تنص)248(161

"تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة

، تلتزم الحكومة بأن تقدم )249(1996من دستور 84وفقا لنص المادة :مناقشة بیان السیاسة)4

ة بیانا عن السیاسة العامة ، تعقبھ مناقشة لعمل و أداء الحكومة لمعرفة مدى تنفیذ برنامج كل سن

الحكومة و خاصة في شقھ المالي الذي كان البرلمان قد وافق علیھ لدى تقدیمھ من طرف الحكومة 

.بعد تعیینھا

لائحة أو بإیداع و یتولى مكتب المجلس التنظیم و الإشراف على المناقشة و تختم الجلسة باقتراح

.ملتمس رقابة

مدى فعالیة الرقابة البرلمانیة في مكافحة الفساد:ثانیا

نلاحظ في التجربة الجزائریة أن مجلس الأمة أحجم نھائیا عن توظیف آلیة التحقیق، وأن 

المجلس الشعبي الوطني و عبر مساره كان یحجم ھو الأخر عن ذلك، و إذا أقدم فإن إقدامھ ضئیل 

مضمحل ، فإذا ما بادر بإنشاء لجنة تحقیق ، فإن كل الضوابط الإجرائیة و الشروط تدفع إلى 

ا عن أداء مھمتھا على أكمل وجھ ، ھذا إذا لم یكن الباعث على إنشائھا مساندة الحكومة و إعاقتھ

تبرئتھا ، و أفضل مثال على ذلك ھو اللجنة التي أنشئت في قضیة عقد شركة الباسو الأمریكیة مع 

شركة سونا طراك ، فالنتائج التي تمخض عنھا ھي دعم و مساندة توجیھ الحكومة الرامي إلى 

.)250(ین سعر المحروقات و الغاز الطبیعيتثم

.10حاحة عبد العالي ،أمال یعیش نمام ، مرجع سابق ، ص )244(
، یتعلق بتنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و 1999مارس 8المؤرخ في 99/02قانون عضوي رقم )245(

.1999مارس 9، مؤرخ في 15ر عدد .العلاقة بینھما ، ج 
.، مرجع سابق1996من دستور 134المادة )246(
.، مرجع سابق99/02قانون عضوي رقم )247(
.، مرجع سابق1996من دستور 161المادة )248(
.المرجع نفسھ84المادة )249(
،جامعة 01د ،عدالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،"رقابة البرلمان على الحكومة بآلیة التحقیق البرلماني"ذبیح میلود، )250(

.164، ص 2011-بجایة-عبد الرحمان میرة



الفصل الثاني                                        الآلیات المؤسساتیة لمكافحة الفساد في الجزائر

61

كما نستنتج أن ممارسة آلیة التحقیق في تجربتنا الجزائریة لا یعد وسیلة رقابیة مباشرة 

على الأداء الحكومي، كما ھو الشأن في النظام الأمریكي أو البریطاني أو الفرنسي، إنما ھو 

فونھا في رقابة نشاط الحكومة بالآلیات المترتبةوسیلة استعلامیة یستفید منھا النواب و یوظ

لمسؤولیتھا، و مع ذلك فإن ھذه الآلیة یمكن أن یكون لھا أثر غیر مباشر من خلال نشر التقریر 

الذي یشكل ضغطا على الحكومة و مراجعة تصرفاتھا ، و تفادي تكرار أخطائھا ، لئلا تستغل 

تكشفھا الآلیة في اللجوء إلى طرح مسؤولیتھا أمام أحزاب المعارضة النقائص و الاختلافات التي 

.رئیس الجمھوریة أو بعض أعضائھا

كما یمكن أن تلعب وسائل الإعلام دورًا في ھذا الشأن ، فالترویج الإعلامي لنتائج التقاریر 

و على الھیئات المختصة التدخل لسد الثغرة أو معالجة الاختلال الذي یفرض على المسؤولین

كشفھ التحقیق 

إضافة إلى أن التحقیق قد یلقى مصیرًا آخر غیر النشر، و ھو عرض التقریر و توزیعھ 

على النواب مع عدم نشره معارضة الحكومة ذلك، أو قد تتوقف اللجنة عن مواصلة التحقیق بعد 

.)251(تمتد آجال إیداع تقریر اللجنةمباشرتھ، أو قد 

الفرع الثاني

دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد
د و إن جرائم الفساد أصبحت من أھم التھدیدات التي تواجھ أمن و سلامة و مصالح الأفرا

الجماعات و المجتمعات بشتى صورھا ، لذلك اتجھت الجھود إلى وضع سیاسات و استراتیجیات 

وطنیة تقوم على مساھمة كافة قطاعات الدولة نذكر منھا مؤسسات المجتمع المدني ، و في ھذا 

م و ھو القانون رق)252(الإطار وسعیًا لمكافحة الفساد وضعت الجزائر قانون خاص بمكافحة الفساد

الذي نتناول ضمن نصوصھ مشاركة المجتمع المدني في الوقایة من الفساد و )253(06/01

، دور المجتمع المدني و )أولا(مكافحتھ و من الضروري دراسة مفھوم المجتمع المدني

  ).ثالثا(، تقییم المجتمع المدني بالنظر لمدى فعّالیتھ في مكافحة الفساد)ثانیا(أھمیتھ

المجتمع المدنيمفھوم :أولا

یعرف المجتمع المدني بأنھ بنیة متجانسة و متعددة النشاط یمكن أن تكون سیاسیة أو 

اقتصادیة أو اجتماعیة و حتى ثقافیة ، قانونیة أو غیر ھذه المجالات ، كما یتحتم فیھا الطواعیة و 

ا صفة الحریة و الاستقلال أي أنھا غیر حكومیة بعیدة عن السلطة لأن ارتباطھا بھذا ینفي عنھ

الاستقلال في اتخاذ القرارات و المستجدات التي تحدث داخل الدولة كإطار إقلیمي و داخل 

.)254(المجتمع كإطار بشري

.164ذبیح میلود ، مرجع ، سابق ، ص )251(
، جامعة عبد 01، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،"دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد"ساوس خیرة ، )252(

.211،ص 2012-بجایة-الرحمان میرة
.، مرجع سابق06/01قانون رقم 253(
.2014ساوس خیرة ، مرجع سابق ، ص )254(
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كما جاء تعریفھ في ندوة المجتمع المدني الذي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة عام 

السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة المؤسسة "حیث جاء فیھا  یعرف المجتمع المدني 1992

و الثقافیة التي تعمل في میادینھا المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقیق أغراض 

متعددة  منھا أغراض سیاسیة ، كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني و القومي ، 

حادات الكتاب و المثقفین و و مثال ذلك الأحزاب السیاسیة ، ومنھا أغراض ثقافیة كما في ات

الجمعیات الثقافیة التي تھدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقا لاتجاھات أعضاء كل جماعة ، ومنھا 

.)255("أغراض الإسھام في العمل الاجتماعي لتحقیق التنمیة

دور المجتمع المدني و أھمیتھ:ثانیا

المجتمع المدني في عملیة لقد أخذت بعض البلدان العربیة خطوات حقیقیة في إدماج 

الإصلاح و التطویر ، إذ لا یمكن لأیة دولة من دول العالم مھما بلغت قوتھا و درجة تقدمھا أن 

تواجھ ظاھرة الفساد بمفردھا ، و نتیجة لذلك اقتنعت كافة الدول بضرورة تنسیق و توحید جھودھا  

متصاعدة لظاھرة الفساد ، و تعد مع مؤسسات المجتمع المدني لمجابھة المخاطر و التھدیدات ال

الجزائر من الدول السّباقة التي سنت قواعد الوقایة من الفساد و مكافحتھ ، و الحث على مشاركة 

یجب "منھ التي تنص15في المادة 06/01و ھو ما كرّسھ القانون رقم )256(المجتمع المدني

:حتھ بتدابیر مثلتشجیع مشاركة المجتمع المدني في الوقایة من الفساد و مكاف

اعتماد الشفافیة في كیفیة اتخاذ القرارات و تعزیز مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون -

العامة ،

إعداد برامج تعلیمیة و تربویة و تحسیسیة بمخاطر الفساد على المجتمع ،-

عاة   تمكین وسائل الإعلام و الجمھور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع مرا-

حرمة الحیاة الخاصة و شرف و كرامة الأشخاص، و كذا مقتضیات الأمن الوطني و النظام العام 

و طبقا للفقرة الثانیة من ھذه المادة فإن المجتمع المدني مدعو لإعداد برامج )257("و حیاد القضاء

ع ، كما یرتبط ، فالمواطن عضو فاعل في المجتم)258(تعلیمیة و تربویة و تحسیسیة بمخاطر الفساد

تعزیز دوره في المجتمع بمدى مشاركتھ في إدارة الشأن العام ، فمن حق الشعب معرفة ما یجري 

في المجتمع ، ومشاركة الأفراد في صنع القرار داخل مجتمعھم یعد من أھم الجوانب الرئیسیة 

.للدیمقراطیة و الحرب ضد الفساد

، أعمال الملتقي الوطني حول التحولات "دراسة في آلیة تفصیلھ :المجتمع المدني في الجزائر"، موسى مشري)255(
واقع و تحدیات ، كلیة العلوم القانونیة و الإداریة قسم العلوم السیاسیة ، جامعة :السیاسیة و اشكالیة التنمیة في الجزائر

.3، ص 2008-الشلف–أوت 20
.215، ص ساوس خیرة ، مرجع سابق)256(
.، مرجع سابق06/01من قانون رقم 15المادة )257(
.المرجع نفسھ، 02فقرة 15المادة )258(
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تقییم المجتمع المدني: ثالثا

یرى بعض الفقھ أن الدولة أیا كانت درجة اختصاصھا في وضع مؤسسات المجتمع المدني 

العلاقة من الأجھزة الإداریة داخل فإن معظم الدول و من بینھا الجزائر ، تعاني من التوتر في 

الدولة ، حیث نلاحظ أن منظمات المجتمع المدني تعاني من عدة معوقات و عراقیل في ممارسة 

:نشاطاتھا ، منھا

أن القوانین أعطت صلاحیات كاملة للحكومة من خلال الوزارات المختصة، كالشؤون -

.اف على الجمعیات و المنظمات الأخرىالاجتماعیة أو العمل أو الشباب أو الداخلة في الإشر

.تعدد مستویات الإشراف و الرقابة من قبل الحكومة على المنظمات-

.سلطة حل مؤسسات المجتمع المدني أو دمجھا في أخرى-

توزیع المخصصات المالیة على الجمعیات وفق میزانیة الدولة و عدم قبول معونات أجنبیة إلا -

.بإذن السلطة المختصة

التنافس و الصدام بین الدولة و مؤسسات المجتمع المدني، خاصة بین تلك المؤسسات التي تأخذ -

.طابعًا كفاحیًا، و ترتكز مھمتھا في الدفاع ضد سوء استخدام السلطة أو التعسف فیھا

الدولة لمؤسسات المجتمع المدني من خلال سیاسة المنع و التي تمارسھا إزاءھا خاصة اختراق-

.)259(عندما یكون أعضاء تلك المؤسسات من العاملین في الجھاز الإداري التابع للدولة

بالرغم من الدور الإیجابي الذي یلعبھ المجتمع المدني خاصة في نشر الوعي بمخاطر 

.لمعوقات من شأنھا عرقلة عمل و مجھود المجتمع المدنيالفساد، إلاّ أن ھذه ا

الفرع الثالث

دور الإعلام في مكافحة الفساد

الفساد دون وجود صحافة حرّة ، حیث أنّ تمتع وسائل لا یمكن الحدیث عن محاربة 

الإعلام بحرّیة التعبیر یمكّنھا من المشاركة بفعّالیة في عملیة المحاسبة و المساءلة و نشر الثقافة و 

تمثیل مصالح المواطنین و الدفاع عنھا ،بالإضافة إلى فضح حالات الفساد التي تھدّد مصیر أبناء 

، ما دور وسائل )أولا(، فما ھو مفھوم الرأي العام)260(نمیة في بلدانھمالمجتمعات و مستقبل الت

، و ما مدى فعّالیة الرأي العام في مكافحة )ثانیا(الإعلام و الرأي العام في مكافحة الفساد

  ).ثالثا(الفساد

)الرأي العام(مفھوم الإعلام :أولا

لیة تتجسد في القواعد الدیمقراطیة یعتبر الإعلام أو كما یطلق علیھ الكثیر الرأي العام آ

التي تنطوي أساسًا على احترام الحریة السیاسیة ، و احترام حرّیة التعبیر عن الرأي أي حرّیة 

الإعلام ، و یقال أن الصحافة أو الرأي العام ھي السلطة الرابعة في البلاد ، و ھذا یرجع للدور 

.)261(ا فیھا مجال مكافحة الفسادالذي تلعبھ وسائل الإعلام في مختلف المجالات بم

.215ساوس خیرة ، مرجع سابق ، ص )259(
www.m.ahewar.org:مھدي زایر جاسم ، دور الإعلام في محاربة الفساد ، منشور على الموقع الإلكتروني)260(
.40تبري أرزقي ، مرجع سابق ، ص )261(
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في مكافحة الفسادالإعلامدور :ثانیا

دورًا كبیرًا في مكافحة الفساد ، و ذلك من خلال نقل الأحداث و الحقائق إلى یلعب الإعلام 

الغیر بكل نزاھة و حیاد و تعمیم تلك الحقائق بصورة سریعة ، و إثر إصلاحات المنظومة 

، الذي عزّز حریة )262(12/02التشریعیة في الدولة الجزائریة تم إقرار قانون الإعلام رقم 

كذا فتح مجال الإعلام للقطاع الخاص للاستثمار فیھ لإعطائھ أكثر مصداقیة الإعلام من جھة ، و 

و عدم انحیازه لأي طرف ھذا ما یجعل حریة التعبیر و الإعلام محترمة و تتوافق مع التحولات 

.الراھنة

كما یخلق الإعلام المناخ الدیمقراطي، الذي یسمح بمكافحة الفساد بأشكالھ المختلفة و لكن 

د محیط خارجي ملائم في الأساس بوجود إطار تشریعي كفیل بضمان الحق في بشرط وجو

.الوصول إلى المعلومة، و توفیر الشروط الموضوعیة للقیام بالعمل الإعلامي على أكمل وجھ

و تلعب الصحافة المكتوبة دورًا كبیرًا، إذ أنھا أثرت في العدید من القضایا المتعلقة بالفساد 

قاریر و التحقیقات التي یقوم بھا الصحافیون، أو من خلال المقالات الیومیة و سواءً من خلال الت

الخ فھي تتطرق بطریقة أو بأخرى إلى ...الأسبوعیة، كجریدة الخبر مثلا أو الشروق، أو النھار

.عدة مواضیع متعلقة بالفساد

في مكافحة الفسادالإعلاممدى فعّالیة : ثالثا

المقروءة و المسموعة و المرئیة مسؤولیة تاریخیة في مكافحة تتحمل وسائل الإعلام 

الفساد بكافة أشكالھ على اعتبار أنھا تمثل السلطة الرابعة في المجتمع بعد السلطة التنفیذیة و 

التشریعیة و القضائیة ، و بالتالي فھي تشكل سلطة شعبیة تعبر عن ضمیر المجتمع و تحافظ على 

.)263(المصلحة الوطنیة

أغلب الدول تفرض احتكارًا كاملا على الوسائل المسموعة و المرئیة ، بینما یبدو الأمر یر أنغ

أقل تقییدًا بالنسبة للصحافة المكتوبة ، علمًا أنھ تم تسجیل ظھور و اختفاء صحف كثیرة من ھذا 

علام و النوع خلال السنوات الأخیرة،و في كثیر من الدول العربیة تعمل الدولة  على احتكار الإ

الحد من حریة الصحافة و دورھا في غرس قیم الثقافة المدنیة و تطورھا للمساھمة في تكوین 

.)264(رأي عام مقاوم للفساد

، صادر بتاریخ 02ر عدد .، یتعلق بالإعلام ، ج2012ینایر سنة 12، مؤرخ في 12/05قانون عضوي رقم )262(
.2012ینایر سنة 15

:دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد ، منشور على الموقع الإلكتروني فاضل عباس ،)263(
.www.startimes.com
.مھدي زایر جاسم ، مرجع سابق )264(
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في الأخیر بعد أن استعرضنا ھذا نقول أنّ الدولة الجزائریة لم تكتفي بسن نصوص قانونیة 

یة لمكافحة الفساد  و أنشأت ھیئات و الحث على أسالیب قانونیة بل كرّس آلیات مؤسسات

متخصصة خاصة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و كذا الدیوان المركزي لقمع الفساد 

و مكافحتھ و زودت بالموارد المادیة و البشریة الكفیلة بتحقیق المھمة و ھي كبح و قمع الآفة، أو 

ھزة التقلیدیة عن ذلك نتیجة لتزاید حجم الفساد و على الأقل التخفیف من حدّتھا بعدما فشلت الأج

توغلھ بأشكالھ الجدیدة و المختلفة ، إذْ أصبح من الضروري تدعیم ھذه الأجھزة التقلیدیة التي تبقى 

أو التي لم یتم ذكرھا ....الأساس سواءً التي تم ذكرھا كمجلس المحاسبة ، مجلس النقد و القرض 

حقیق نوع من التعاون و التكامل بین الأجھزة الحدیثة و الأجھزة و بالتالي ت.....كالقضاء مثلا

لأن عملیة مكافحة .التقلیدیة و ھي مسألة ركّزت علیھا حتى الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد

كما أن ھذا لا یأتي .الفساد تتطلب جمع و مركزة الجھود بین جمیع الأجھزة و جمیع القطاعات

تي سجّلناھا بخصوص ھذه الأجھزة و صلاحیاتھا و تزویدھا بما یلزمھا إلاّ بتصویب الثغرات ال

.لتأدیة الغرض
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و توصلنا إلى أن المطروحة،ھذا الإجابة على الإشكالیة لقد حاولنا من خلال بحثنا

الإجابة علیھا یحتاج إلى تحلیل و تشخیص دقیق لظاھرة الفساد و لاحظنا أن خطورة الفساد تتعدد 

همدمرة تھدد بنیة المجتمع و استقراره و و نموأثارإذ للفساد مظاھره،بتعدد 

دلیل خطورتھ و انتشاره بكثرة و لقد ذكر الفساد في القرآن الكریم عدّة مرات وھذاالاقتصادي،

نْیَا وَ أحْ وَابْتغِ فِیمَا"كقولھ تعالى سِنْ كَمَا أحْسَنَ آتَاكَ اللهَّ الدّارَ الآْخِرَةَ وَ لاَ تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّ

 ُ َ لاَ یُحِبُ الْمُفْسِدِینَ اللهَّ ).1("إلَیْكَ وَ لاَ تَبْغِ فيِ الأْرْضِ إنَّ اللهَّ

و نظرً لخطورة الفساد و انتشار ھذه الظاھرة بشكل كبیر حاول المشرع الجزائري وضع 

من خلال وضع استراتیجیات لمكافحة الفساد و ذلك في شكل أجھزة متخصصة في  احد لھ

دیثة من شأنھا مكافحة الفساد سواءً التقلیدیة منھا المتمثلة في الرقابة الإداریة و المالیة أو الح

القضاء على ھذه الظاھرة ، فبالرغم من إنشاء الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ كسلطة 

ساسیة لأداء الھیئة أ كضمانةالاستقلالیة منحھاإداریة مستقلة تكلف بالوقایة من الفساد ، و

تنفیذ إستراتجیة مكافحة الفساد ، إلا أننا نلتمس عدم نجاعة ھذه الھیئة الدور المنوط بھا في مجال 

من خلال تحلیل النصوص القانونیة المنظمة لھا، حیث أن ھذه الاستقلالیة ھي مجرد وھذا

وبعد ذلك تم إحداث الدیوان التنفیذیة،استقلالیة خیالیة وھمیة، إذ تظھر تبعیة ھذه الھیئة للسلطة 

یئةظل الھالمركزي لقمع الفساد كإجراء إصلاحي لاستدراك الأخطاء السابقة التي تم اقترافھا في

و المالیةإلا أنھ لم یقم بدوره على أكمل وجھ وذلك لعدم تمتعھ بالاستقلالیة لھا،و تدعیما 

وذلك نظرًا لخضوعھ لوزارة العدل ، كما أن الاتفاقیات الدولیة التي صادقت العضویة 

صیاغة و لا ننسى أن ، علیھا الجزائر لم تكن لھا فعالیة كبیرة و ذلك لغیاب الطابع الإلزامي فیھا

ساعد كثیرًا في الوقایة من الفساد و ذلك من خلال 06/01القانون الخاص بمكافحة الفساد رقم 

إعادة تنظیم الجریمة و العقوبة و استحداث بعض الجرائم التي لم ینص علیھا قانون العقوبات

مع ذلك فإن قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ تتخللھ بعض النقائص أو الثغرات ویظھرلكن

.من سورة القصص77الآیة )1(



خاتمة

68

عدم الإشارة إلى الأموال التي تحوزھا زوجات المسئولین في على سبیل المثال و یظھر ذلك 

.الدولة و ھذا ما یساعدھم في إخفاء أموالھم

:التخفیف من ظاھرة الفسادالتي یمكن أن تؤدي إلىالاقتراحاتیمكن أن نقدم بعض علیھ 

أي الكفایة في خلقھ و أمانتھ و قدرتھ على تحمل أعباءالكفء،الحرص على اختیار الموظف -

العمل لھذا تحرص بعض القطاعات على إجراء مقابلة للموظف قبل التعیین للتعرف على سلوكھ

.و صلاحیتھ للعمل

توفیر الوسائل الضروریة للعدالة لمعالجة قضایا الفساد، و تحدیث النظام القضائي و تحصینھ و -

.ضمان استقلالیتھ و تحلیھ بالنزاھة و الحیاد

.تبني مبدأ الفصل بین السلطات-

تفعیل دور أجھزة الرقابة و إعطاءھا الصلاحیات الواسعة للقیام بدورھا على أكمل وجھ وھذا-

المزج بین كل من إجراءات الوقایة و الملاحقة و الضبط و إجراءات المنع و الردعمن خلال 

ومن أجل فعّالیة حقیقیة لأجھزة الرقابة یجب تمكینھا من درجة كافیة من الاستقلالیة المادیة و 

على تحسین الأداء البشریة عن السلطة التنفیذیة حتى یتسنى لھا مساعدة أجھزة الإدارة العامة

.قویة الشفافیة و الحفاظ على المال العامو ت

مشروعیتھضرورة إقامة نظام معلوماتي متطور یسمح بمراقبة التحركات المالیة و معرفة -

.مصدرھا

ترسیخ مبادئ الحكم الراشد في إدارة جمیع شؤون المجتمعات و تشجیع القطاع الخاص و -

.المدنيمنظمات المجتمع 

و إعطائھا قدر من الحریة لممارسة نشاطھا ، إذ لا یمكن أن ننسىتفعیل دور وسائل الإعلام -

.دور الإعلام و الصحافة في كشف أكبر قضایا الفساد في الجزائر

بھ من خلال الاھتماموأخیرًا نستطیع القول أن جوھر الفساد ھو فساد الإنسان ،و بالتالي یجب 

و المدرسة و المسجد و الجامعة أي الأسرة عیةالاجتماخلال وسائل التنشئة من تقویة القیم الدینیة 

خلال أجر جید لھ یضمن لھ العیش الكریم و ووسائل الإعلام، كما یجب الاھتمام بالفرد العامل من

.یحصنھ من الإغراءات

و أخیرًا یجب على كل دولة أن تنشأ جھاز عدالة قوي و مستقل عن كل الضغوطات لكي تتمكن -
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.د و المفسدینمن القضاء على الفسا

الداخلیة لمكافحة الفساد في الجزائر أن الآلیاتفنستطیع القول من خلال التعرض لأھم 

قد بذلت مجھودات قیّمة فالإرادة السیاسیة حاضرة و النصوص القانونیة غنیة تبقى ھذه الأخیرة

المجھودات و بلوغ النتائج الایجابیة سیاسة سدّ الثغرات و الانتقادات المعاینة مطلوبة لتثمین ھذه 

المرجوة بتكثیف مختلف الأسالیب و الوسائل و المكنزمات التي غرضھا واحد و ھو الوقایة من 

.الفساد قبل الوصول للمرحلة الأخیرة و ھي مكافحة و ردع المجرم و الجریمة
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77سورة القصص الآیة :القرآن الكریم.

بالغة العربیة:أولاً 

ɪ:الكتب

دار القیاس،البحث و إشكالیةالعربیة،الفساد في الدول مكافحة  عاشور،أحمد صقر -1

.2006بیروت،للعلوم،العربیة 

الریاض للنشر،مكتبة الملك فھد الوطنیة المنظمة،الفساد و الجریمة الأمین،البشري محمد -2

2008.

دراسة تحلیلیة و (القبیلات حمدي سلیمان ، الرقابة الإداریة و المالیة على الأجھزة الحكومیة -3

.2010الأردن،التوزیع،دار الثقافة للنشر و ،02طبعة ،)تطبیقیة 

الجزائرالتوزیع،دار العلوم للنشر و الإداریة،جیز في المنازعات الوالصغیر،بعلي محمد -4

2005.

، الجزائر ANEPبودھان موسى ، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر ، منشورات -5

2009.

بوسقیعة أحسن ، القانون الجنائي الخاص ، الجزء الثاني ، دار ھومة للنشر ، الجزائر ، -6

2004.

7وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في (بوضیاف عمار ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة -7

جسور للنشر و التوزیع ،03طبعة ،)لھالمعدل و المتمم و النصوص التطبیقیة 2010أكتوبر 

.2011الجزائر،

للنشر ، الجزائر ، شلبي مختار ، الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة ، دار ھومة-8

.ن.س.د

عبد الرحمان محمد العیسوي ، سیكولوجیة الفساد و الأخلاق و الشفافیة ، دار الفكر الجامعي -9

.2011مصر ، 

عبد القادر محمد قحطان ، الجھود العربیة في مكافحة الفساد ، الجزء الثاني ، جامعة نایف -10

.2003للنشر، الریاض، العربیة للعلوم الأمنیة، مكتبة الملك فھد 
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مظاھره الوثائق العالمیة و الوطنیة ماھیتھ، أسبابھ،(الفساد الإداري مطر،عصام عبد الفتاح -11

دار )المعینة بمكافحة دور الھیئات و المؤسسات الحكومیة و غیر الحكومیة في مواجھة الفساد

.2011الإسكندریة،الجدیدة،الجامعة

ɪɪ: الجامعیةالرسائل و المذكرات:

:الرسائل الجامعیة-أ

حاحة عبد العالي ، الالیات القانونیة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر ، أطروحة لنیل شھادة -1

الدكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد 

.2013-بسكرة–خیضر 

اد في مجال الصفقات العمومیة ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه نادیة تیاب ، الیات مواجھة الفس2-

.2013-تیزي وزو-في العلوم القانونیة، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة

:المذكرات الجامعیة-ب

مذكرات الماجستیر-1ب

، مذكرة)نظامھ و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة(ر ، مجلس المحاسبةاأمجوح نو-1

مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة و الإداریة، كلیة 

.2007-قسنطینة-الحقوق ، جامعة منتوري

بن مرزوق عنترة ، الرقابة الإداریة و دورھا في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائریة-2

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و )دراسة میدانیة لولایة برج بوعریریج(

  جامعة  الإعلام،كلیة العلوم السیاسیة و البشریة،تخصص إدارة الموارد الدولیة،العلاقات 

.2008-الجزائر–بن یوسف بن خدة 

القانون الخاص  فيبوزبرة سھیلة ، مواجھة الصفقات المشبوھة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر -3

.2008-جیجل–فرع قانون السوق ، كلیة الحقوق ، قسم العلوم القانونیة ، جامعة 

تبري أرزقي ، الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و سیاسة الحوكمة ، مذكرة لنیل -4

شھادة الماجستیر في القانون ، تخصص الھیئات العمومیة و الحوكمة ، كلیة الحقوق و العلوم 

.2014-بجایة-السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة

خلوفي لعموري، جریمة اختلاس الأموال العامة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق -5
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-فرع القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة بن عكنون

.2001-الجزائر

انوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ ، مذكرة لنیل سعادي فتیحة ، المركز الق-6

شھادة الماجستیر في القانون ، فرع القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة 

.2011-بجایة–عبد الرحمان میرة 

لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة كآلیةعثماني فاطمة ، التصریح بالممتلكات -7

للدولة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ، فرع تحولات الدولة ، كلیة الحقوق 

.2011-تیزي وزو -جامعة مولود معمري

موري سفیان ، مدى فعّالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات -8

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون مكافحتھ،و الوقایة من الفساد و العمومیة 

.2012-بجایة-فرع القانون العام ، تخصص القانون العام للأعمال ، جامعة عبد الرحمان میرة

مذكرات الماستیر-2ب

لمكافحة الفساد في الجزائركآلیةأیت ماتن دلیلة ، أیت عیسى سلیمة ، مجلس المحاسبة-1

مذكرة لنیل شھادة الماستیر ، تخصص قانون الجماعات المحلیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد 

.2014-بجایة-الرحمان میرة

بوحاج حبیبة ، برایز سامیة ، مواجھة الفساد في العقود الدولیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستیر -2

.2014-بجایة-تخصص القانون  العام للأعمال ، جامعة عبد الرحمان میرة

مكافحة الفساد في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل آلیاتبوسري مونیرة ، شیباني مسیكة ، -3

شھادة الماستیر في الحقوق ، تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

.2014-بجایة–جامعة عبد الرحمان میرة 

قانوني لمجلس المحاسبة ، مذكرة لنیل شھادة تركي صونیة ، بن معمر تسعدیت ، النظام ال-4

الماستیر ، فرع القانون العام ، تخصص الجماعات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمان

.2013-بجایة-میرة

المال العام في القانون الجزائري على ضوء قانون الوقایةاختلاسمدور محند أكلي ، جریمة -5
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من الفساد و مكافحتھ ، مذكرة لنیل شھادة الماستیر في الحقوق ، فرع القانون الخاص و علوم

.2012-بجایة-جنائیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة

ناتوري ریاض و أرخو عبد الكریم ، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة وفقا لأحكام الوقایة-6

من الفساد و مكافحتھ ، مذكرة لنیل شھادة الماستیر في الحقوق ، تخصص قانون الجماعات 

.2012-بجایة-الإقلیمیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة

:مذكرات التخرج-ج

في ظل قانون بوخدنة لزھر ، بركاني شوقي ، الصفقات العمومیة و الجرائم المتعلقة بھا-1

.2008، الجزائر سنة 16الوقایة من الفساد ، مذكرة لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء ، دفعة 

ɪɪɪ-المقالات

، صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد و "أمال یعیش تمام-1

ن، ص ص .س.د-بسكرة-، جامعة محمد خیضر03، عددالقضائيالاجتھادمجلة " مكافحتھ

107-94.

المتعلق بالوقایة من الفساد و 06/01من القانون 25قراءة في أحكام المادة "براھي حنان ، -2

ن، ص ص.س.د-بسكرة-، جامعة محمد خیضر05، عدد مجلة الاجتھاد القضائي،"مكافحتھ

134-151.

الاتفاقیةالفساد في الجزائر مع أحكام مدى مطابقة النظام القانوني للوقایة من"بوجطو عمر ، -3

، مجلة الأمة الجزائري 19، عدد مجلة الفكر البرلماني، "الدولیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ

.69-51، ص ص2008مارس 

،البرلمانيالفكر  مجلة ،"قراءة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ "الحمید،جباري عبد -4

.113-93ص ص ،2007فیفري الجزائري،مجلس الأمة ،15عدد 

الاجتھادمجلة ، "مبررات استقلالیة قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ"حاحة عبد العالي ، -5

.91-82، ص ص 2009-بسكرة–، جامعة محمد خیضر 05، عدد القضائي 

الاجتھادمجلة ، "الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ"،حوحو رمزي ، لبنى دنش-6

.79-72، ص ص 2007-بسكرة-، جامعة محمد خیضر05، عدد القضائي
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مجلة الفكر البرلماني،،"الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد "خالف عقیلة، -7

.89-63، ص ص 2006، مجلس الأمة الجزائري ، جوان 13عدد 

للبحث الأكادیمیةالمجلة ،"رقابة البرلمان على الحكومة بالیة التحقیق البرلماني"ذبیح میلود ، -8

.167-154، ص ص 2011-بجایة–، جامعة عبد الرحمان میرة 01، عدد القانوني

"ملاحظات حول المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ"رشید ، زوایمیة-9

2008-تیزي وزو-، جامعة مولود معمري01، عدد المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة

.19-5ص ص 

یةالمجلة النقد، "استقلالیة مجلس النقد و القرض بین النظریة و التطبیق "كایس شریف ، -10

.49-31،ص ص 2010-تیزي وزو-، جامعة مولود معمري02، عدد للقانون و العلوم السیاسیة

06/01جریمة الرشوة السلبیة ، الموظف العمومي ، في ظل القانون رقم "مستاري عادل ،-11

، جامعة محمد خیضر05، عدد القضائيالاجتھادمجلة ، "المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 

.175-166ن ،ص ص .س.د-بسكرة-

"السیاسة الجنائیة للمشرّع الجنائي في مواجھة ظاھرة الفساد "میموني فایزة ،خلیفة مراد،-12

.248-224ن، ص ص.س.د-بسكرة-جامعة محمد خیضر، 05، عدد القضائيالاجتھادمجلة 

:المدخلات:رابعا

، أعمال الملتقى "في استقلالیة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ "أعراب أحمد ، -1

الوطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیجل ،

.12-1ص ص ، ن .س.د

تقى الوطني، أعمال المل"لجریمة تبییض الأموالالاقتصادیةالآثار"بن تفات عبد الحق ، -2

حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو

.12-1ص ص ، 2009مارس، 11و10یومي 

دور أجھزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر"حاحة عبد العالي ، أمال یعیش تمام ،-3

القانونیة لمكافحة الفساد ،كلیةالآلیات، أعمال الملتقى الوطني حول "بین النظریة و التطبیق 

2008دیسمبر ، 03و02، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، یومي الاقتصادیةالحقوق و العلوم 
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.14-1ص ص 

"الدولیةبالاتفاقیاتتحدید مفھوم جرائم الفساد في القانون الجزائري و مقارنتھا "حملیل صالح،-4

الاقتصادیةالقانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق و العلوم الآلیاتملتقي الوطني حول أعمال ال

.12-1ص ص ، 2008دیسمبر ، 03و02جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، یومي 

أعمال الملتقى الوطني ،"الجزائرمظاھر و أسباب الفساد و سبل علاجھ في "صدوق عمر،-5

حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،

.12-1ص ص ، 2009

، أعمال الملتقى الوطني الثاني"جھود الإتحاد الإفریقي في مكافحة الفساد "فتحي وردیة ،-6

مدیة ، یوميحمایة المال و مكافحة الفساد ، كلیة الحقوق ، جامعة یحي فارس ، الآلیاتحول 

.12-1ص ص ، 2009ماي ،06و05

، أعمال الملتقى "مكافحة الفساد في القانون الجزائري و أسالیب معالجتھ"مزوالي محمد ، -7

الاقتصادیة، جامعةكلیة الحقوق و العلوم الفساد،القانونیة لمكافحة الآلیاتالوطني حول

.12-1ص ص ، 2008دیسمبر ،03و02قاصدي مرباح ، ورقلة ، یومي 

أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة،"حتمیة مكافحة الفساد في الإدارة العامة"،مزیاني فریدة-8

11و10الفساد و تبییض الأموال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، یومي 

.12-1ص ص ، 2009مارس ، 

أعمال الملتقى ،"لمكافحة الفسادالجھود الأوروبیة "میھوب یزید، بوجلال صلاح الدین،-9

حول الالیات القانونیة لمكافحة الفساد ، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة قاصدي الوطني 

.14-1ص ص ، 2008دیسمبر ، 03و02ورقلة ، یومي مرباح 

vɪ :النصوص القانونیة:

:الدستور-أ

، المنشور بموجب 28/11/1996الشعبیّة لدستور الجمھوریّة الجزائریّة الدیموقراطیّة-1

8، صادر بتاریخ 76ر عدد .، ج1996دیسمبر 7مؤرخ في 96/438المرسوم الرّئاسي رقم 

25ر عدد.،ج2002افریل 10مؤرخ في 02/03، معدل و متمم بقانون رقم 1996دیسمبر 
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ر .، ج2008نوفمبر 15ن مؤرخ في 08/19، و بقانون رقم 2002افریل 14صادر بتاریخ 

.2008نوفمبر 16، صادر بتاریخ 63عدد

:الدولیةالاتفاقیات-ب

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك-1

19، مؤرخ في 04/128مصادق علیھا بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم ،2003أكتوبر 31یوم 

.2004افریل 25، صادر في 26ر عدد .،ج2004افریل

2003جویلیة سنة 11اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحتھ ، المعتمدة بماباتو في -2

ر عدد.، ج2006افریل سنة 10، مؤرخ في 06/137مصادق علیھا بمرسوم رئاسي رقم 

.2006افریل 16، صادر في 24

www.arabeglnet.org:مكافحة الفساد منشور على موقعالاتفاقیة العربیة ل-3

:النصوص التشریعیة-ج

، یتعلق بتنظیم المجلس الشعبي 1999مارس 8، مؤرخ في 99/02القانون العضوي رقم -1

.1999مارس 9، مؤرخ في 15ر عدد .الوطني و مجلس الأمة و العلاقة بینھما ، ج

،مؤرخ في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة ، ج2003جویلیة 19، مؤرخ في 03/03أمر رقم -9

ر.،ج2008جوان سنة 25المؤرخ في 08/12،معدل و متمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20

.2008جویلیة 02، صادر بتاریخ 36عدد 

، یتضمن 1966یونیو سنة 8الموافق ل1386صفر عام 18مؤرخ في 66/155الأمر رقم -2

.، المعدّل و المتمم الجزائیةالإجراءاتقانون 

، یتضمن1966یونیو سنة 8الموافق ل1386صفرعام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقم 3-

.قانون العقوبات ، المعدّل و المتمم

ر .، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1980سبتمبر 01مؤرخ في،80/05قانون رقم -4

.)ملغى(1980لسنة  20عدد

16ر عدد.، یتعلق بالنقد و القرض،ج1990أفریل 14، مؤرخ في 90/10قانون رقم -5

.)ملغى(1990افریل 18الصادر بتاریخ 

ر .، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1990دیسمبر 09، مؤرخ في 90/32قانون رقم -6

.)ملغى(1990لسنة 30عدد 
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39ر عدد .المتعلق بمجلس المحاسبة، ج، 1995جویلیة 17، مؤرخ في 95/20أمر رقم -7

2010أوت 26، المؤرخ في 10/02،معدل و متمم بالأمر رقم 1995جویلیة 23الصادر، في 

.2010سبتمبر1، الصادر في 50ر عدد .یتعلق بمجلس المحاسبة،ج

39ر عدد.، یتضمن التصریح بالممتلكات،ج1997جانفي  11، مؤرخ في 97/04أمر رقم -8

.)ملغى(1997جانفي  12الصادر في 

، صادر52ر عدد .جبالنقد و القرض،، یتعلق2003أوت 26مؤرخ في ،03/11أمر رقم -9

، یتضمن 2009جویلیة 22، المؤرخ في 09/01، معدل و متمم بالأمر رقم 2003أوت 27في 

.2010سبتمبر 1، صادر في 05ر عدد .،ج2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2005سنة  فیفري6، مؤرخ في 05/01قانون رقم -10

.2009فیفري9، صادر في 11و تمویل الإرھاب و مكافحتھما ، جریدة  رسمیة عدد 

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 2006فبرایر 20، مؤرخ في 06/01قانون رقم -11

أوت 26، مؤرخ في 10/05، متمم بالأمر رقم 2006مارس 8، صادر في 14ر عدد .ج

،مؤرخ11/15، معدل و متمم بالقانون رقم 2010دیسمبر 1، صادر في 50ر عدد .، ج2010

.2011أوت10، صادر في 44ر عدد .، ج2011أوت 2في 

ساسي للوظیفة تضمن القانون الأ، ی2006سنة  جویلیة15،مؤرخ في 06/03أمر رقم -12

.2006لسنة  46عدد ر.جالعمومیة، 

، صادر 02ر عدد.،یتعلق بالإعلام ،ج2012ینایر سنة12،مؤرخ في 12/05القانون رقم -13

.2012جانفي سنة  15في 

:النصوص التنظیمیة-د

،یتضمن احداث المفتشیة العامة 1980مارس 1، مؤرخ في 80/53مرسوم رئاسي رقم -1

  ).ملغى(1980مارس 4، صادر في 10ر عدد .للمالیة،ج

، یحدد اختصاصات المفتشیة العامة1992فیفري 22، مؤرخ في 92/78مرسوم تنفیذي رقم -2

.1992فبرایر 26، صادر في 15ر عدد .للمالیة، ج

فیفري ،یؤھل المفتشیة العامة للتقویم الاقتصادي22، مؤرخ في 92/79مرسوم تنفیذي رقم -3

.1992فیفري 26، صادر في 15ر عدد .الاقتصادیة، جللمؤسسات العمومیة 

، یتضمن إنشاء المرصد  1996سنة  جویلیة02، مؤرخ في 96/233مرسوم رئاسي رقم -4
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.)ملغى(1996، صادر بتاریخ 41ر عدد .المرصد الوطني لمراقبة الرشوة و الوقایة منھا ، ج

یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة، 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 06/413مرسوم رئاسي رقم -5

22، صادر بتاریخ 74ر عدد .للوقایة من الفساد و مكافحتھ و تنظیمھا و كیفیات سیرھا، ج

2012فیفري 7، مؤرخ في 12/64، معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2006نوفمبر 

ر .سیرھا ، جیحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و تنظیمھا و كیفیات

.2012فیفري 15صادر بتارخ 8عدد 

، یحدد نموذج التصریح 2006نوفمبر 22مؤرخ في،06/414مرسوم رئاسي رقم -6

.2006نوفمبر 23، مؤرخ في 74ر عدد .بالممتلكات، ج

، یتضمن صلاحیات المفتشیة 2008سبتمبر 6، مؤرخ في 08/272مرسوم تنفیذي رقم --7

.2008سبتمبر 7، صادر في 50ر عدد.جالعامة للمالیة، 

، یتضمن تنظیم الھیاكل 2008سبتمبر 6، مؤرخ في 08/273مرسوم تنفیذي رقم --8

.2008سبتمبر 7، صادر في 50ر عدد .المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة، ج

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2010أكتوبر 7، مؤرخ في 10/236مرسوم رئاسي رقم -9

11/98، معدل و متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2010أكتوبر 7مؤرخ في ،58عددر .ج

معدل بموجب مرسوم ، 2011مارس 6في  صادر، 14ر عدد .، ج2011مارس 1مؤرخ في 

جوان  19في  صادر،34ر عدد .، ج2011جوان 16، مؤرخ في 11/222رئاسي رقم 

مؤرخ في 13/03اسي رقم معدل بموجب مرسوم رئ، 2012جانفي  26، معدل في 2011

  .2013لسنة  2ر عدد .، ج13/01/2013

،الذي یحدد تشكیلة الدیوان 2011دیسمبر8، مؤرخ في 11/426مرسوم رئاسي رقم -10

.2011دیسمبر 14، صادر في 68ر عدد .المركزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیفیات سیره ، ج

یحدد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح 2007أفریل2قرار مؤرخ في 11-

.2007أفریل 28، صادر في 25ر عدد .بالممتلكات، ج

، یتضمن تحدید التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع 2013فیفري 10قرار مؤرخ في -21

.2013جویلیة 23، الصادر بتاریخ 32ر عدد .الفساد، ج

:الفردیةالقرارات-ه

تعیین رئیس و أعضاء الھیئة الوطنیة یتضمن، 2010نوفمبر 7مرسوم رئاسي مؤرخ في 
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.2010نوفمبر 14مؤرخ في 69ر عدد .للوقایة من الفساد و مكافحتھ،ج

v:مصادر الإنترنیت:

:بوزبرة سھیلة ، دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد، منشور على موقع-1

medea.dz-www.univ

:مھدي زایر جاسم، دور الإعلام في مكافحة الفساد ، منشور على موقع-2

www.m.ahewar.org

:موقعفاضل عباس، دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، منشور على-3

www.startimes.com

ملفا على مستوى الدیوان المركزي لقمع الفساد، 40عبد المالك سایح ، استغلال حوالي -4

www.djazaianeus.info/national:منشور على موقع

www.islamonlin.net-03-(2012:قضیة بنك الخلیفة ،منشور على موقع-5 (28

:المتھمین دون انتظار تسلیم عبد المؤمن منشور على موقعإعادة محاكمة  -6

2012)-04-www.echourouk.online.com(02

).2015ماي www.elkhabar.com ،)03:محاكمة قضیة بنك الخلیفة،منشور على موقع-7

8-www.djazairress.com/akhbareloy،)20/01/2007.(

:، فضائح بلا قیود، منشور على موقع2011حصاد السنة القضائیة -9

2011)-12-www.elgeria.chnnel.net(28

منشور أسئلة،5أكبر قضیة فساد في الجزائر في ...طراكقضیة سونا الحسني،صلاح -10

www.sasapost.com:على موقع

، سیناریو الخلیفة غیر مستبعد مع شكیب خلیل و فرید بجاوي ، منشور على بوثلجيالھام -11

www.echorouklin.com:موقع

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

- Ouvrage :

-ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et
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La régulation en algerie, Ed. HOUMA, Alger, 2005.

-Article

-ZOUAIMIA Rachid, « la fonction répressive des autorités

Administrative indépendante statuant en matière économiques »

165.-, NO, 24,2004pp 123Revue IDARA
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ملخص

إنّ تشعّب ظاھرة الفساد و انتقالھا من الحدث الفردي أو الجماعي إلى الجریمة المنظمة 

التي یصعب السیطرة علیھا، و انتشار الفساد و تفاقمھ بصورة كبیرة في مختلف المجالات ، و 

قانونیة نظرًا للخطر الحقیقي المحدق بالدولة الجزائریة قام المشرّع الجزائري بوضع أسالیب 

لمواجھة ظاھرة الفساد و أبرزھا قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ ، إضافة إلى الأجھزة و 

الھیئات الحدیثة و التقلیدیة المتخصصة في مكافحة الفساد لمحاولة السیطرة على ھذا الوباء 

.الخطیر

و تحدیثھ اتالآلیفي تعزیز مختلف الدولة الجزائریة رغم كل الجھود المبذولة من طرف 

تبقى متواضعة إن لم نقل أنھا لھا في كل مرّة ، و كذا تفعیل النظام الرقابي ، إلاّ أنّ ھذه الجھود 

باءت بالفشل و ذلك لوجود عدّة ثغرات فیھا من جھة ، و لعدم تزوید و دعم ھذه الآلیات بوسائل 

.كافیة تستطیع بمقتضاھا مكافحة الفساد

Résumé

La complexité des phénomènes de la corruption et sa

transmission de l’aspect individuel à la criminalité organisée dont

cette dernière est bien difficile à contrôler, la propagation de la

corruption et sa gravité qui est d’une grande importance dans les

différents domaines, ainsi que le danger réel qui menace l’état

algérien, cela a guidé le législateur algérien à établir(mettre)des

modalités juridiques afin d’affronter le phénomène de la corruption,

parmis ces modalités les plus remarquables: le droit n°:01/06 les

organismes et les institutions nouvelles ou traditionnelles

spécialisées en lutte contre la corruption afin de pouvoir maitriser

cette grave épidémie.

Malgré tous les efforts fournis par l’état algérien pour renforcer

et moderniser chaque fois les différent mécanismes et aussi activer

le système du contrôle, ces efforts restent, modestes, voir même

qu’ils ont échoué et cela à cause de l’existence de plusieurs

lacunes d’un côté, et d’un autre coté le manque de soutien et

l'insuffisance des moyens fournis pour les mécanismes qu’on peut

avec lutter contre la corruption.
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